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  الدورة السابعة والستون
        من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 

حــالات حقــوق الإنــسان والتقــارير    : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها       
  المقدَّمة من المقررين والممثلين الخاصين

  
  *الثالثةتقرير اللجنة     

  )باكستان (طرارالسيد سلجق مستنصر : المقرر
  

  مقدمة  -أولا   
ــودة في        - ١ ــة، المعق ــة الثاني ــستها العام ــة، في جل ــة العام ــررت الجمعي ــول٢١ق ــبتمبر / أيل س

، أن تدرج في جدول أعمال دورتها السابعة والستين، بناء علـى توصـية مكتبـها، البنـد                  ٢٠١٢
، في إطـار البنـد      “سان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين    حالات حقوق الإن  ”الفرعي المعنون   

  .، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”المعنون 
) ب (٦٩وأجرت اللجنة الثالثة مناقشة عامة بشأن هذا البند الفرعي مـع البنـد الفرعـي                  - ٢
وق الإنــسان قــين التمتــع الفعلــي بحا في ذلــك النــهج البديلــة لتحــسمــسائل حقــوق الإنــسان، بمــ”

ــوالحر ــساتها مــــن  “ ات الأساســــيةيــ  المعقــــودة ٣٥ و ٣٤  و٣١  و٢٩  و٢٧ إلى ٢٢في جلــ
، ونظـرت  ٢٠١٢نـوفمبر  / تشرين الثاني٨ و٦ و   ٥ و ٢أكتوبر وفي   / تشرين الأول  ٢٥و   ٢٤ في

 ٤٦  و ٤٥  و ٤٣ و   ٣٨في جلـساتها    ) ج (٦٩في اقتراحات واتخذت إجراء بشأن البند الفرعـي         
ويرد سرد لمناقشة اللجنة في المحاضر المـوجزة  . نوفمبر/ تشرين الثاني٢٧ و   ٢٦ و   ١٥المعقودة في   
  .)46 و 45و  43 و 38 و 35 و 34  و31 و 29  وA/C.3/67/SR.22-27(ذات الصلة 

 
  

 .Add.1-4 و A/67/457يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند في خمسة أجزاء تحمل الرمز    *  
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وللاطلاع على الوثائق المعروضة على اللجنة في إطار هذا البند الفرعي، انظـر الوثيقـة                 - ٣
A/67/457.  

أكتـوبر، أدلـت مفوضـة الأمـم المتحـدة          / تشرين الأول  ٢٤ المعقودة في    ٢٢وفي الجلسة     - ٤
 وليختنـشتاين  السامية لحقوق الإنسان بكلمـة أمـام اللجنـة وأجـرت حـواراً مـع ممثلـي سـورينام                  

 وكوســــتاريكا والــــصين والجزائــــر والاتحــــاد الروســــي وماليزيــــا والاتحــــاد الأوروبي وشــــيلي
والولايـات   وسويـسرا  والنـرويج  والمغرب وباكستان رية العربية السورية  والجمهو وكازاخستان

ملكــة المتحــدة والم وتــونس )باســم مجموعــة الــدول الأفريقيــة (المتحــدة الأمريكيــة والكــاميرون  
ــا العظمــى و  ــدالبريطاني ــشماليةأيرلن ــا   ال ــوب أفريقي ــا وجن ــنغلاديش وكوب ــران   وب ــة إي وجمهوري
  ).A/C.3/67/SR.22انظر (نغولا، ومع المراقب عن فلسطين وإريتريا وأ الإسلامية وبيلاروس

قدم المقرر الخـاص المعـني بحالـة     أكتوبر،/ تشرين الأول٢٤المعقودة في  ٢٣وفي الجلسة     - ٥
حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسـلامية عرضـا وأجـرى حـوارا مـع ممثلـي جمهوريـة إيـران            

ملكــة المتحــدة لبريطانيــا  لاتحــاد الأوروبي والموا والنــرويج وكنــدا والــصين الإســلامية وملــديف
ــى و ــداالعظم ــشماليةأيرلن ــشيكية      ال ــة الت ــة والجمهوري ــات المتحــدة الأمريكي ــل والولاي  والبرازي
  ).A/C.3/67/SR.23انظر ( وسويسرا

أكتوبر، قدم المقرر الخـاص المعـني بحالـة    / تشرين الأول٢٥ المعقودة في ٢٤وفي الجلسة     - ٦
 عرضا وأجـرى حـوارا مـع ممثلـي          ١٩٦٧الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام      حقوق الإنسان في    

 والجمهوريــة العربيــة الــسورية وملــديف ومــصر والنــرويج والــسنغال والاتحــاد الأوروبي ماليزيــا
  ).A/C.3/67/SR.24انظر (وجمهورية إيران الإسلامية ومع المراقب عن فلسطين 

أكتوبر، قدم المقرر الخـاص المعـني بحالـة    /الأول تشرين ٢٥ المعقودة في ٢٥وفي الجلسة     - ٧
والاتحـاد الأوروبي    وماليزيـا  حقوق الإنسان في ميانمار عرضا وأجـرى حـوارا مـع ممثلـي ميانمـار              

ــا  ــة كوري ــدا وجمهوري ــسيا وكن ــرويج وإندوني ــة   والن ــات المتحــدة الأمريكي ــة  والولاي والجمهوري
ــا ال  التــشيكية ــان والمملكــة المتحــدة لبريطاني  وسويــسرا  الــشمالية وتايلنــدأيرلنــداعظمــى ووالياب
  ).A/C.3/67/SR.25انظر ( والأرجنتين

نـوفمبر، قـدم المقـرر الخـاص المعـني بحالـة            / تـشرين الثـاني    ٢ المعقودة في    ٢٧وفي الجلسة     - ٨
حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عرضا وأجرى حوارا مـع ممثلـي الاتحـاد         

والولايــات المتحــدة   وبــيلاروس واليابــان والجمهوريــة التــشيكية   ة كوريــاالأوروبي وجمهوريــ
 وكنــدا وسويــسرا والنــرويج  الــشماليةأيرلنــداملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى ووالم الأمريكيــة

  ).A/C.3/67/SR.27انظر ( والصين وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وكوبا
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نـوفمبر، عـرض المستـشار الخـاص للأمـين          /ن الثاني  تشري ٥ المعقودة في    ٢٩وفي الجلسة     - ٩
انظـر  (وأدلى ممثـل ميانمـار ببيـان        . العام تقرير الأمين العام عن حالـة حقـوق الإنـسان في ميانمـار             

A/C.3/67/SR.29(.  
  

  النظر في الاقتراحات  -ثانيا   
  Rev.1 و A/C.3/67/L.49مشروع القرار   -ألف   

 نوفمبر، قـدم ممثـل قـبرص، باسـم إسـبانيا          /رين الثاني  تش ١٥ المعقودة في    ٣٨في الجلسة     - ١٠
ــا وإســتونيا وأســتراليا ــا وألباني ــدورا وألماني ــدا ووأن ــا أيرلن ــال وإيطالي ــا وبلجيكــا والبرتغ  وبلغاري

وجمهوريـة   وجمهورية كوريـا   والجمهورية التشيكية  و الجبل الأسود   وبولندا والبوسنة والهرسك 
 وسـلوفينيا  وسـلوفاكيا  ورومانيـا  يـة مولـدوفا والـدانمرك     وجمهور مقدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة    

 وليتوانيــا ولكــسمبرغ ولاتفيــا وكنــدا وكرواتيــا وقــبرص وفنلنــدا وفرنــسا وسويــسرا والــسويد
ــا  ومالطــة  والنمــسا ومونــاكو والنــرويج  الــشماليةأيرلنــدا العظمــى ووالمملكــة المتحــدة لبريطاني
حالـة حقـوق    ”واليونـان مـشروع قـرار معنـون          ةوالولايات المتحدة الأمريكي   وهولندا وهنغاريا

  :، ونصه)A/C.3/67/L.49(‘‘ الإنسان في ميانمار
  

  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    
  

  ،إن الجمعية العامة”    
الإنــسان، وإذ   بميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق إذ تــسترشد”  

صــكوك حقــوق الإنــسان   و تــشير إلى العهــدين الــدوليين الخاصــين بحقــوق الإنــسان     
قراراتهـا الـسابقة المتعلقـة بحالـة حقـوق الإنـسان في             ، وإذ تشير إلى     الصلة ذاتالأخرى  

، وإلى ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٢٤ المــؤرخ ٦٦/٢٣٠ميانمــار، وآخرهــا القــرار 
ــا      ــسان، وآخرهــ ــوق الإنــ ــرارات مجلــــس حقــ ــوق الإنــــسان وقــ ــة حقــ ــرارات لجنــ قــ

  ،٢٠١٢ارس م/ آذار٢٣ المؤرخ ١٩/٢١ القرار
بتقريـــر الأمـــين العـــام عـــن حالـــة حقـــوق الإنـــسان في ميانمـــار وإذ ترحـــب ”    

أبريـل إلى   / نيـسان  ٢٩حكومة ميانمار تيسيرا لزيارته للبلد، في الفتـرة مـن            قامت به  وبما
 ١٣ والزيارات التي قام بهـا مستـشاره الخـاص المعـني بميانمـار يـومي          ٢٠١٢مايو  /أيار ١
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران١٤ و
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بتقريــر المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنــسان في   وإذ ترحــب أيــضا، ”    
ــار ــا ميانمـ ــن       وبمـ ــرة مـ ــد، في الفتـ ــه للبلـ ــلال زيارتـ ــه خـ ــيح لـ ــوز٣٠أتـ ــه إلى / تمـ يوليـ

  ، من إمكانيات الوصول إلى مقاصده،٢٠١٢أغسطس /آب ٤
 لتطورات الإيجابيــة في ميانمــار وبــإعلان الحكومــة التزامهــابــا بــــترح  - ١”    

بمواصلة السير على طريق الإصـلاح الـسياسي وإحـلال الديمقراطيـة والمـصالحة الوطنيـة                
وبتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مقدرة في ذلـك حجـم الجهـود الإصـلاحية المبذولـة                

  حتى الآن؛
ســتمرار التعامــل بــين حكومــة ميانمــار والعناصــر       با أيــضابــــترح  - ٢”    

وتحـث الحكومـة    . المجتمـع المـدني وأحـزاب المعارضـة       السياسية الفاعلـة داخـل البرلمـان و       
على مواصلة الإصلاح في مجال الانتخابات والسعي إلى إقامة حوار شـامل متـصل مـع              

 والجهـات   جماعات المجتمـع المـدني    و ية والجماعات السياسية والعرقية   المعارضة الديمقراط 
  ائم في ميانمار؛سلام دإحلال المصالحة الوطنية وتحقيق  إلى يفضي  فيه،الفاعلة

بــالجهود الــتي بذلتــها حكومــة ميانمــار لكفالــة حــسن  كــذلك ترحــب  - ٣”    
ــة الفرعيـــة الـــتي أجريـــت في ميانمـــار في     ٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان١تنظـــيم الانتخابـــات البرلمانيـ

وشــفافيتها، ويــسعدها أن داو أونــغ ســان ســوكي والرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة          
  دة شاركت بعد ذلك في برلمان ميانمار؛وأحزاب سياسية أخرى عدي

ساحة المتاحــة للنــشاط الــسياسي والتجمــع والتعــبير المــتزايــد ب ترحــب  - ٤”    
 في والـــــصحافة، بمـــــا في ذلـــــك إلغـــــاء الرقابـــــة المباشـــــرة علـــــى وســـــائط الإعـــــلام

، وتــشجع الحكومــة علــى الوفــاء بالتزامهــا بــإجراء إصــلاح ٢٠١٢أغــسطس /آب ٢٠
ــة الإعــلام واســتقلاله   قيقــا لغايــاتشــامل في مجــال الإعــلام تح   عــدة منــها، إقــرار حري

  منهم وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأ
، ضمير في السنة الماضـية  سجناء ال  عنلإفراج  باستمرار ا   أيضا ترحب  - ٥”    

ن شـروط   دون تـأخير ودو   عنهم  الإفراج  أن تواصل عملية    وتحث حكومة ميانمار على     
أن تكفــل اســتعادتهم لحقــوقهم وحريــاتهم بالكامــل بمــا يتماشــى مــع توصــيات المقــرر  و

الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وتوصي الحكومـة كـذلك بـإجراء تحقيـق                
  واف شامل لمعرفة من تبقى من سجناء الضمير؛

ن زاء ما تبقى مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان وم ـ           إتعرب عن القلق      - ٦”    
الاغتـصاب وغـير    لتـشريد القـسري ومـصادرة الأراضـي و        بينها، الاحتجاز التعـسفي وا    

اللاإنــسانية والمهينــة، ن أشــكال العنــف الجنــسي والتعــذيب والمعاملــة القاســية وذلــك مــ
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هودهـا  وانتهاكات القانون الإنساني الـدولي، وتحـث حكومـة ميانمـار علـى مـضاعفة ج               
  لوضع حد لتلك الانتهاكات؛

اللازمــة لكفالــة المــساءلة    ميانمــار أن تتخــذ التــدابير   كومــةبحب يــته  - ٧”    
للإفلات من العقاب، بطرق منها، إجراء تحقيق كامل شـفاف مـستقل في              ووضع حد 

جميع البلاغات التي تفيد بوقوع انتهاكات للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون                
  ؛الإنساني الدولي

في التـــصديق علـــى مزيـــد مـــن ميانمـــار بـــأن تنظـــر حكومـــة توصـــي   - ٨”    
الصكوك الدولية في ميادين حقوق الإنسان وقوانين العمل وقانون اللاجـئين والقـانون             

  الإنساني؛ 
باســتعراض التــشريعات الوطنيــة الجــاري علــى نحــو متواصــل   ترحــب   - ٩”    

لتقــدير مــدى توافقهــا مــع القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، وباعتمــاد قــوانين جديــدة  
نان بشأن الاحتجاجات السلمية وحقوق العمل، وبالتشاور بشأن عـدد مـن            منها، قانو 

مشاريع القوانين مع الجهات المعنية في هذا الصدد، ومن بينـها منظمـات المجتمـع المـدني                 
والمنظمات الدولية، وتشجع الحكومة على أن تواصـل اسـتعراض القـوانين بمـا في ذلـك                 

ولويـة، لـضمان توافقهـا مـع المعـايير الدوليـة             مع ترتيبها مـن حيـث الأ       القوانين الجديدة، 
لحقــوق الإنــسان، وأن تكفــل في الوقــت نفــسه التــشاور علــى نطــاق واســع وأن تــدعم 

  ؛تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك على الصعيد المحلي
بأنــشطة اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، بمــا في تنــوه مــع الاهتمــام  - ١٠”    

ــق، وتــش ذلــك استعراضــها للــشكاوى واضــطلاعه  جعها علــى مواصــلة  ا بمهــام التحقي
تــذكر في الوقــت نفــسه ة والتعامــل مــع المجتمــع المــدني ومجــال الحمايــ تطــوير عملــها في

بــــضرورة كفالــــة اســــتقلال اللجنــــة وحريتــــها ومــــصداقيتها وفعاليــــة أدائهــــا وفقــــا  
  ؛باريس لمبادئ

ــام   - ١١”     ــع الاهتم ــاز   تلاحــظ م ــة الحاجــة إلى جه   الخطــوات المتخــذة لتلبي
قضائي مستقل ومحايد وفعال، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها المحكمة العليـا للتعامـل        
مـع المجتمـع الــدولي والتمـاس مـساعدته التقنيــة وتـشجع علـى مواصــلة الجهـود في هــذا        

  أبدته الحكومة من عزم على تدعيم سيادة القانون في ميانمار؛ ما الصدد، اتساقا مع
لمـوس الـذي أحرزتـه حكومـة ميانمـار خـلال العـام               بالتقدم الم  ترحب - ١٢”    

الماضي حيث وقّعت اتفاقات سلام مبدئيـة مـع عـشر مـن الجماعـات العرقيـة المـسلحة                   
الرئيسية الإحدى عشرة وبالتزام الحكومة بالعمل على النـهوض بعمليـة سـلام شـاملة،              
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قنيــة تواصــل الجهــات المانحــة والــشركاء تنــسيق المــساعدة الت  وتــشدد علــى ضــرورة أن
وجهــود بنــاء القــدرات وتمكــين المجتمــع المــدني ودعمهــا، وتــشجع بــشدة علــى إرســاء   
حوار سياسي رسمي في إطار عملية شاملة تهدف إلى كفالة السلام لأمد بعيـد وتحقيـق                

  المصالحة الوطنية؛
 إزاء استمرار الـتراع المـسلح في ولايـة كاشـين            تعرب عن بالغ القلق    - ١٣”    

ــا ــه مــن انت ــ  وم ــرن ب ــدولي، وتهيــب    يقت ــساني ال ــانون الإن ــسان والق هاكات لحقــوق الإن
بالحكومة وجميع أطراف التراع المسلح أن تتخذ تدابير لحماية المدنيين وكفالـة وصـول     

  المساعدة الإنسانية في حينها على نحو آمن وتام ودون أي عوائق؛
 الحكومــة علــى التعجيــل بجهودهــا للتــصدي لمــا تعانيــه أقليــات    تحــث - ١٤”    
رقية شتى من تمييز وانتهاكات لحقـوق الإنـسان وعنـف وتـشريد وحرمـان اقتـصادي                 ع

وتعــرب عــن قلقهــا بوجــه خــاص إزاء حالــة أقليــة روهينغيــا في ولايــة راخــين، وتحــث   
الحكومة علـى اتخـاذ إجـراءات لتحـسين أحـوال تلـك الأقليـات وحمايـة جميـع حقوقهـا             

  الإنسانية بما في ذلك حقها في الجنسية؛
 إزاء حوادث العنف الـتي انـدلعت مـؤخرا بـين            تعرب عن بالغ قلقها    - ١٥”    

بعض الجماعات في ولاية راخين وتهيب بجميـع الأطـراف أن تـضع حـدا للعنـف فـورا                   
وتحث الحكومة والشرطة والدرك المحلي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايـة المـدنيين             

نمار في وقت سابق مـن العـام        هذا الصدد ما بذلته حكومة ميا      دون إبطاء، وتلاحظ في   
الحــالي مــن جهــود لإنهــاء العنــف ومــا أبدتــه مــن عــزم علــى معالجــة هــذه المــسألة وفقــا  
للمعايير الدوليـة وتحـث علـى اتخـاذ خطـوات عاجلـة في ذلـك الاتجـاه وتهيـب بحكومـة                      

  :ميانمار أن
تكفل سلامة السكان وتطلق سراح جميـع المحتجـزين تعـسفا بمـن فـيهم             )أ(”    

لأمم المتحدة وتتناول البلاغات التي تفيد بارتكاب بعـض الـسلطات انتـهاكات             موظفو ا 
  ؛لحقوق الإنسان
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ــام       )ب(”     ــها علــى نحــو آمــن وت ــسانية في حين تــضمن وصــول المــساعدة الإن
عوائق إلى كل من يحتاجونهـا في ولايـة راخـين وأن تيـسر عـودة الأفـراد إلى                    ودون أي 

معيـة في هـذا الـصدد باتفاقـات التعـاون المختلفـة           مجتمعاتهم المحلية الأصلية، وترحب الج    
ــسانية في        ــة الإن ــع المعون ــدولي مــن أجــل توزي ــار والمجتمــع ال المبرمــة بــين ســلطات ميانم

  راخين؛ ولاية
تدعم عملية التعويض عن الممتلكات التي لحقـت بهـا أضـرار جـسيمة                )ج(”    

ــق في الحــوادث الأخــيرة      أو ــة التحقي ــل، في ســياق لجن ــرت وأن تكف ــتي شــهدتها  دم  ال
اللجنــة الــتي ترحــب الجمعيــة بإنــشائها مــؤخرا، التحقيــق بــصورة وافيــة   راخــين، وهــي

مستقلة تتـسم بالـشفافية في تلـك البلاغـات بمـشاركة كافـة الجماعـات المتـضررة، بمـن                    
  تقدم الضالعين في تلك الحوادث إلى العدالة؛ فيها الروهينغيا، وأن

جــل تراعــى فيهــا سياســة قوامهــا     تتخــذ تــدابير قــصيرة وطويلــة الأ     )د(”    
  التعايش السلمي في ظل التكامل بين الجماعات كافة في ولاية راخين؛

 بخطــة العمــل المتعلقــة بــالجنود الأطفــال الــتي وقّعتــها حكومــة  ترحــب - ١٦”    
، والـتي تهـدف إلى منـع تجنيـد          ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٧الأمـم المتحـدة في       ميانمار مع 

ر للأطفال واستخدامها لهم وتوفر إطارا زمنيـا لتـسريح الأطفـال            القوات المسلحة لميانما  
الموجـــودين في صـــفوفها وإعـــادة إدمـــاجهم في المجتمـــع وتهيـــب بالحكومـــة أن تتخـــذ، 
ــسلح،         ـــزاع الم ــال والن ــة بالأطف ــام المعني ــة الخاصــة للأمــين الع ــع الممثل ــام م ــاون الت بالتع

خدامها للجنود الأطفـال، وأن     خطوات فورية لمنع تجنيد الأطراف كافة للأطفال واست       
  تتيح الوصول دون أي عوائق إلى جميع المناطق التي يجند فيها الأطفال؛

 بالاتفــاق بــين حكومــة ميانمــار ومنظمــة العمــل الدوليــة علــى  ترحــب - ١٧”    
اســتراتيجية مــشتركــة وبإعــــلان حكومــــة ميانمــار عزمهــا علــى القــضاء علــى الــسخرة 

  ؛٢٠١٥بجميع أشكالها بحلول عام 
 كذلك، بالتقدم المحرز في تطوير بعـض أنـشطة لجنـة الـصليب              ترحب - ١٨”    

ــشطتها          ــا بالاضــطلاع بأن ــسماح له ــى ال ــار عل ــة ميانم ــة، وتحــث حكوم الأحمــر الدولي
الأخرى وفقا لولايتها، بطرق منها على وجه الخصوص أن تتيح لهـا إمكانيـة الوصـول               

  لمسلح في الداخل؛إلى الأشخاص المحتجزين وإلى مناطق النـزاع ا
 بالحوار بين حكومة ميانمار ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق             ترحب - ١٩”    

ــلة       ــية بهـــدف مواصـ ــع المفوضـ ــا مـ ــى تكثيـــف تعاونهـ ــة علـ ــسان، وتحـــث الحكومـ الإنـ
  الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في ميانمار وتوطيدها؛
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 في أدائهـا     المجتمع الـدولي علـى مواصـلة دعـم حكومـة ميانمـار             تشجع - ٢٠”    
لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الـديمقراطي            

  وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  : إلى الأمين العامتطلب - ٢١”    
أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقـشاته مـع حكومـة وشـعب                )أ(”    

ان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنيـة،        ميانمار بشأن حالة حقوق الإنس    
بمشاركة جميع الجهـات المعنيـة، بمـا فيهـا الجماعـات المدافعـة عـن الديمقراطيـة وحقـوق                    

  الإنسان، وأن يعرض على الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
ــشار الخــاص والم      )ب(”     ــزم مــن مــساعدة إلى المست ــا يل قــرر أن يقــدم كــل م

  الخاص لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛
أن يقــدم تقريــرا إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثامنــة والــستين وإلى     )ج(”    

  مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
 والــستين في ضــوء  مواصــلة النظــر في المــسألة في دورتهــا الثامنــةتقـــرر - ٢٢”    

  .“تقارير الأمين العام والمقرر الخاص
نــوفمبر، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاني٢٦ المعقــودة في ٤٣وفي الجلــسة   - ١١

، A/C.3/67/L.49قدمــه مقــدمو مــشروع القــرار ) A/C.3/67/L.49/Rev.1(مــشروع قــرار مــنقح 
  .الذين انضمت إليهم ليختنشتاين

ا، وُجـــه انتبـــاه اللجنـــة إلى مـــا يترتـــب علـــى مـــشروع القـــرار        وفي الجلـــسة نفـــسه   - ١٢
A/C.3/67/L.49/Rev.1 من آثار في الميزانية البرنامجية وردت في الوثيقة A/C.3/67/L.70.  

انظـر   (A/C.3/67/L.49/Rev.1  أيضا، اعتمدت اللجنة مـشروع القـرار       ٤٣وفي الجلسة     - ١٣
  ).، مشروع القرار الأول٢٩الفقرة 
ــل ا  - ١٤ ــو قــبر   وقب ــات ممثل ) باســم الاتحــاد الأوروبي (ص عتمــاد مــشروع القــرار، أدلى ببيان
والولايـات   والسنغال وتركيا؛ وبعـد اعتمـاد مـشروع القـرار، أدلى ببيانـات ممثلـو ميانمـار                 وقطر

ــران الإســلامية   ــة إي ــة وجمهوري ــا المتحــدة الأمريكي ــدا وكمبودي ــد وســنغافورة ومــصر وكن  والهن
ــان ــسيا واليابـ ــاميرونوال وإندونيـ ــشعبية  كـ ــة الـ ــة لاو الديمقراطيـ ــتراليا وجمهوريـ ــصين وأسـ  والـ

باســم منظمــة التعــاون   ( والإمــارات العربيــة المتحــدة   وتايلنــد وجمهوريــة فترويــلا البوليفاريــة  
ودولـة بوليفيـا المتعـددة القوميـات         ونيكـاراغوا  وجمهوريـة كوريـا    وإسـرائيل  وكوبـا ) الإسلامي

  .)A/C.3/67/SR.43انظر (وإكوادور 
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  A/C.3/67/L.50مشروع القرار   -باء   

 نـوفمبر، قـدم ممثـل قـبرص باسـم إسـبانيا      / تـشرين الثـاني  ١٥ المعقودة في ٣٨في الجلسة    - ١٥
وبــالاو  وإيطاليــا أيــسلندا وأيرلنــدا ووأنــدورا وألمانيــا وألبانيــا وإســرائيل وإســتونيا وأســتراليا
ــال ــا والبرتغــ ــا وبلجيكــ ــك  وبلغاريــ ــنة والهرســ ــدا والبوســ ــود  وبولنــ ــل الأســ ــالو والجبــ  وتوفــ

ــشيكية  مارشــال وجــزر ــة الت ــا  والجمهوري ــة كوري ــدونيا اليوغوســلافية   وجمهوري ــة مق وجمهوري
ــسابقة ــدوفا  ال ــة مول ــدانمرك وجمهوري ــا وال ــسويد وســلوفينيا وســلوفاكيا وروماني ــسرا وال  وسوي

 وليتوانيــا ولكــسمبرغ ولاتفيــا وكنــدا وكرواتيــا وقــبرص وفنلنــدا وفــانواتو وفرنــسا  شــيليو
وولايـات   ومونـاكو   الـشمالية  أيرلنـدا ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    والم ومالطة وليختنشتاين

والولايات المتحـدة    وهولندا وهنغاريا ونيوزيلندا والنمسا والنرويج وناورو ميكرونيزيا الموحدة 
ا وريـة كوري ـ  حالـة حقـوق الإنـسان في جمه       ” واليونان مشروع قـرار معنـون        واليابان الأمريكية

وفي وقت لاحـق، انـضم إلى مقـدمي مـشروع القـرار             ). A/C.3/67/L.50 (“الشعبية الديمقراطية 
  .كل من شيلي وناورو

انظـــر (وفي الجلــسة نفــسها، أدلى ببيـــان ممثــل جمهوريـــة كوريــا الـــشعبية الديمقراطيــة        - ١٦
A/C.3/67/SR.38.(  

 ببيـان ممثـل قـبرص، باسـم         نـوفمبر، أدلى  / تشرين الثاني  ٢٧المعقودة في    ٤٥وفي الجلسة     - ١٧
  ).A/C.3/67/SR.45انظر (الاتحاد الأوروبي 

ــرار     - ١٨ ــة مــــشروع القــ ــر  (A/C.3/67/L.50وفي الجلــــسة نفــــسها، اعتمــــدت اللجنــ انظــ
  ). من مشروع القرار الثاني٢٩ الفقرة
 وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانـات ممثلـو جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة             - ١٩
 والجمهوريـة العربيـة الـسورية      ونيكـاراغوا  ونيجيريـا  واليابـان والاتحـاد الروسـي      وكوبـا  ينوالص

وجمهورية فترويلا البوليفارية وجمهورية إيـران الإسـلامية؛ وبعـد اعتمـاد مـشروع القـرار، أدلى                 
 وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الـشعبية       وكنـدا  ببيانات ممثلـو جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة          

ودولـة بوليفيـا المتعـددة القوميـات وكوبـا وجمهوريـة             وإكـوادور  والـصين  والبرازيـل  نغافورةوس
  ).A/C.3/67/SR.45انظر (فترويلا البوليفارية 

  
  A/C.3/67/L.51مشروع القرار   -جيم   

 إسـبانيا  نوفمبر، عرض ممثل كندا باسـم     / تشرين الثاني  ١٥ المعقودة في    ٣٨وفي الجلسة     - ٢٠
ــا وإســرائيل نياوإســتو وأســتراليا ــدا ووأنــدورا وألماني ــسلندا وأيرلن ــا أي ــالاو والبرتغــال وإيطالي  وب
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ــا ــا وبلجيك ــا وبلغاري ــدا وبنم ــشيكية  وبولن ــة الت ــدونيا اليوغوســلافية    والجمهوري ــة مق وجمهوري
 وفنلنـدا  وفرنـسا  والـسويد  وسلوفينيا وسلوفاكيا ورومانيا والدانمرك وجمهورية مولدوفا  السابقة
والمملكـة المتحـدة     ومالطـة  وليختنـشتاين  وليتوانيـا  ولكـسمبرغ  ولاتفيا وكندا وكرواتيا وقبرص

 والنمـسا  والنـرويج  وموناكو وولايات ميكرونيزيـا الموحـدة       الشمالية أيرلندالبريطانيا العظمى و  
ــا ونيوزيلنــدا  مــشروع قــرار بعنــوان  واليونــان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة  وهولنــدا وهنغاري

وفي وقـت لاحـق،   ). A/C.3/67/L.51 (“ان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية   حالة حقـوق الإنـس   ”
  .انضمت ألبانيا إلى مقدمي مشروع القرار

  ).A/C.3/67/SR.38انظر (وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية ببيان   - ٢١
 ثلـو أوروغـواي   نـوفمبر، أدلى ببيانـات مم     / تشرين الثاني  ٢٧ المعقودة في    ٤٥وفي الجلسة     - ٢٢

وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة  ) باســم منظمــة التعــاون الإســلامي (وكازاخــستان 
  ).A/C.3/67/SR.45انظر (إيران الإسلامية 

 بتصويت مـسجل  A/C.3/67/L.51وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    - ٢٣
 مـن  ٢٩انظـر الفقـرة   ( التـصويت   عضوا عـن  ٦٨ صوتا وامتناع    ٣١ صوتا مقابل    ٨٣وبأغلبية  

  :)١(وكانت نتيجة التصويت كالآتي). مشروع القرار الثالث
  :المؤيدون
ــا،        ــا، أنــدورا، أوكراني ــا، ألماني الأرجنــتين، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألباني

ال، ، إيطاليا، بابوا غينيا الجديـدة، بـاراغواي، بـالاو، بربـادوس، البرتغ ـ            أيسلندا،  أيرلندا
  بلجيكــــا، بلغاريــــا، بليــــز، بنمــــا، بوتــــسوانا، البوســــنة والهرســــك، بولنــــدا، بــــيرو، 

ــشتي، - تيمــور ــا      لي ــة أفريقي ــل الأســود، جــزر ســليمان، جــزر مارشــال، جمهوري الجب
ــة مقــدونيا اليوغوســلافية     ــا، جمهوري ــة كوري ــة التــشيكية، جمهوري الوســطى، الجمهوري

 الأخـضر، رومانيـا، سـاموا، سـان تـومي      السابقة، جمهورية مولدوفا، الـدانمرك، الـرأس      
س، الـسلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،       يوبرينسيبي، سـان مـارينو، سـانت كيـتس ونيف ـ         

ــسرا،   ــسويد، سوي ــسنغال، ال ــيلي، ال ــدا،      ش ــسا، فنلن ــانواتو، فرن ــالا، ف صــربيا، غواتيم
قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كيريباس، لاتفيـا، لكـسمبرغ، ليبريـا،            

ــديف، المملكــة المتحــدة      ل ــشتاين، مالطــة، المكــسيك، مــلاوي، مل ــا، ليختن ــا، ليتواني يبي
 الـشمالية، مونـاكو، ولايـات ميكرونيزيـا الموحـدة، نـاورو،             أيرلنـدا لبريطانيا العظمى و  

__________ 
 .ذكر ممثل الصومال لاحقا أنّ وفد بلده كان يعتزم التصويت ضد مشروع القرار   )١(  
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النـرويج، النمـسا، نيوزيلنــدا، هـايتي، هنـدوراس، هنغاريــا، هولنـدا، الولايـات المتحــدة       
  .نالأمريكية، اليابان، اليونا

  :المعارضون
  إيــــران الاتحــــاد الروســــي، أرمينيــــا، إريتريــــا، أفغانــــستان، إكــــوادور، أوزبكــــستان،  

ــة( ــلامية - جمهوريــ ــروني دار ا )الإســ ــستان، بــ ــا ، باكــ ــنغلاديش، بوليفيــ ــسلام، بــ   لــ
، بـيلاروس، تركمانـستان، الجمهوريـة العربيـة الـسورية،           )المتعـددة القوميـات    -دولة  (

ــشعبية الديم   ــا ال ــة كوري ــصين،     جمهوري ــسودان، ال ــابوي، ســري لانكــا، ال ــة، زمب قراطي
ــلا   ــان، فترويــ ــستان، عمــ ــة(طاجيكــ ــة - جمهوريــ ــر،  )البوليفاريــ ــام، قطــ ، فييــــت نــ

  .، لبنان، مصر، نيكاراغوا، الهندكازاخستان، كوبا، الكويت
  :الممتنعون
إثيوبيـــا، الأردن، الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، أنتيغـــوا وبربـــودا، إندونيـــسيا، أنغـــولا،    

ــدي،      ــا فاســو، بورون ــان، بوركين ــنن، بوت ــل، ب ــدا، البحــرين، البرازي أوروغــواي، أوغن
تايلنــد، ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، توفــالو، تــونس، جامايكــا، الجزائــر، جــزر البــهاما،  
ــة الكونغــو      ــة، جمهوري ــة الدومينيكي ــا المتحــدة، الجمهوري ــة تتراني جــزر القمــر، جمهوري

ــة لاو الديمقر  ــة، جمهوري ــسودان،    الديمقراطي ــا، جنــوب ال ــشعبية، جنــوب أفريقي ــة ال اطي
جيبوتي، رواندا، زامبيا، سانت فنـسنت وجـزر غرينـادين، سـانت لوسـيا، سـنغافورة،                
سوازيلند، سورينام، سيراليون، العراق، غابون، غامبيـا، غانـا، غرينـادا، غيانـا، غينيـا،               

 كـوت ديفـوار،      بيساو، الفلـبين، فيجـي، قيرغيزسـتان، الكـاميرون، كمبوديـا،           -غينيا  
الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيـا، المغـرب، المملكـة العربيـة الـسعودية، منغوليـا،           

  .موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، اليمن
وقبل التصويت، أدلى ببيانـات ممثلـو جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة وكوبـا والجمهوريـة                   - ٢٤

ودولة بوليفيا المتعددة القوميـات؛ وبعـد التـصويت، أدلى           وبيلاروس وإكوادور  السورية العربية
  ).A/C.3/67/SR.45انظر (ببيانات ممثلو إندونيسيا والبرازيل والصين واليابان والنيجر 

  
  A/C.3/67/L.52مشروع القرار   -بـاء   

 ثــل قطــر باســم الأردننــوفمبر، قــدم مم/ تــشرين الثــاني١٥ المعقــودة في ٣٨في الجلــسة   - ٢٥
أيرلنــدا و وأنــدورا والإمــارات العربيــة المتحــدة   وألمانيــا وألبانيــا وإســتونيا وأســتراليا وإســبانيا

 وتـونس  وتركيـا  وبولندا وبوتسوانا وبنما وبلغاريا وبلجيكا وبالاو والبحرين  وإيطالياأيسلندا  و
ــل الأســود  ــشيكية  وجــزر القمــر  والجب ــة الت ــا  والجمهوري ــة كوري ــدونيا   وجمهوري ــة مق وجمهوري
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ــسابقة  ــدوفا  اليوغوســلافية ال ــة مول ــا  وجمهوري ــوب أفريقي ــا وجن ــدانمرك وجورجي ــا وال  وروماني
ــدا وفرنــسا وسويــسرا والــسويد وســلوفينيا وســلوفاكيا ــا وقطــر وقــبرص وفنلن ــدا وكرواتي  وكن

ــوار  ــا وكــوت ديف ــت وكولومبي ــا والكوي ــا  ولكــسمبرغ ولاتفي ــا وليتواني ــصر ومالطــة وليبي  وم
ــسعودية  والمغــرب ــة ال ــا العظمــى و   والمملكــة العربي ــداوالمملكــة المتحــدة لبريطاني ــشماليةأيرلن   ال

 وهولنــدا وهنغاريــا ونيوزيلنــدا والنمــسا والنــرويج ومونــاكو وولايــات ميكرونيزيــا الموحــدة   
حالـة حقـوق    ”مـشروع قـرار معنـون        واليونـان  والـيمن  واليابـان  والولايات المتحـدة الأمريكيـة    

وفي وقــت لاحــق، انــضم إلى    ). A/C.3/67/L.52(“ وريــة العربيــة الــسورية   الإنــسان في الجمه
  .مقدمي مشروع القرار كل من البرتغال وفانواتو وليختنشتاين وموريتانيا

نـوفمبر، أدلى ببيـان ممثـل كـل مـن قطـر             / تشرين الثاني  ٢٧ المعقودة في    ٤٥وفي الجلسة     - ٢٦
  ).A/C.3/67/SR.45انظر (والجمهورية العربية السورية 

نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار      / تشرين الثاني  ٢٧ المعقودة في    ٤٦وفي الجلسة     - ٢٧
A/C.3/67/L.52      عـضوا   ٣٥ صـوتا وامتنـاع      ١٢ صـوتا مقابـل      ١٣٢ بتصويت مسجل وبأغلبيـة 
  :وكانت نتيجة التصويت كالآتي).  من مشروع القرار الرابع٢٩انظر الفقرة (عن التصويت 

  :المؤيدون
جـــان، الأرجنـــتين، الأردن، إســـبانيا، أســـتراليا، إســـتونيا، إســـرائيل، أفغانـــستان، أذربي  

ألبانيا، ألمانيـا، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنـدورا، إندونيـسيا، أوروغـواي، أوكرانيـا،                 
، إيطاليا، بـابوا غينيـا الجديـدة، بـاراغواي، بـالاو، البحـرين، البرازيـل،                أيسلندا،  أيرلندا

، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغلاديش، بنمـا، بـنن،      بربادوس، البرتغال 
بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بـيرو، تايلنـد، تركيـا،             

الجبل الأسود، جامايكا، جزر البـهاما، جـزر         ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس،    
هوريـة التـشيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة،        سليمان، جزر القمر، جـزر مارشـال، الجم       

جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهوريـة مولـدوفا، جنـوب            
السودان، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، سـاموا، سـان            

ل، الـسودان،   تومي وبرينسيبي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسنغا         
صربيا، الصومال، العراق، عمان، غابون، غامبيـا، غرينـادا،          شيلي، السويد، سويسرا، 

 بيساو، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قـبرص، قطـر، كازاخـستان،           -غواتيمالا، غينيا، غينيا    
الكـــاميرون، كرواتيـــا، كنـــدا، كـــوت ديفـــوار، كوســـتاريكا، كولومبيـــا، الكويـــت،  

، لكــسمبرغ، ليبريــا، ليبيــا، ليتوانيــا، ليختنــشتاين، مالطــة،      كيريبــاس، كينيــا، لاتفيــا  
ــة         ــة العربي ــديف، المملك ــلاوي، مل ــرب، المكــسيك، م ــصر، المغ ــشقر، م ــا، مدغ ماليزي
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 الـشمالية، منغوليـا، موريتانيـا،    أيرلنـدا الـسعودية، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و     
، النـــرويج، النمـــسا، موريـــشيوس، مونـــاكو، ولايـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة، نـــاورو 

نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان،              
  .اليمن، اليونان

  :المعارضون
، )المتعــددة القوميــات - دولــة(، بوليفيــا )الإســلامية - جمهوريــة(أوزبكــستان، إيــران   

هوريــة كوريــا الــشعبية  بــيلاروس، الجمهوريــة العربيــة الــسورية، جمهوريــة كوريــا، جم  
  .، كوبا، نيكاراغوا)البوليفارية - جمهورية(الديمقراطية، زمبابوي، الصين، فترويلا 

  :الممتنعون
أرمينيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، أوغندا، باكـستان، بوتـان، تركمانـستان، جمهوريـة            

ــة لاو الديمقر     ــة، جمهوري ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــا المتحــدة، جمهوري ــشعبية،  تتراني ــة ال اطي
جنــوب أفريقيــا، روانــدا، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت كيــتس ونــيفس،    
سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، سيراليون، طاجيكـستان،          
ــان، ليــسوتو، مــالي، موزامبيــق،      ــام، قيرغيزســتان، لبن ــا، الفلــبين، فيجــي، فييــت ن غيان

  .دناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهن
وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو نيجيريا وجمهورية فترويلا البوليفارية وجمهورية إيران             - ٢٨

، وباكـستان وجمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة؛      )باسم حركة بلدان عدم الانحيـاز   (الإسلامية  
ــا وإكــوادور وجام    ــا وبــيلاروس وإســرائيل وكوب ايكــا وبعــد التــصويت، أدلى ببيانــات ممثلــو تركي

  .)A/C.3/67/SR.46انظر (والجمهورية العربية السروية والبرازيل وسويسرا وليختنشتاين 
  

  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية  - ٢٩
  

  مشروع القرار الأول    
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    

  ،العامةإن الجمعية   
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، وإذ تـشير إلى     )١(الإنـسان   بميثاق الأمم المتحدة والإعـلان العـالمي لحقـوق         إذ تسترشد  
، الـصلة  ذاتالأخـرى   صكوك حقوق الإنـسان      و )٢(العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان    

قراراتهـــا الـــسابقة المتعلقـــة بحالـــة حقـــوق الإنـــسان في ميانمـــار، وآخرهـــا القـــرار وإذ تـــشير إلى 
ــؤرخ ٦٦/٢٣٠ ــسمبر / كــانون الأول٢٤ الم ــسان   ٢٠١١دي ــوق الإن ــة حق ــرارات لجن ، وإلى ق

  ،)٣(٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المؤرخ ١٩/٢١ وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار
 وبمـا قامـت بـه     )٤(بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنـسان في ميانمـار          وإذ ترحب     

 ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١أبريـل إلى    / نيـسان  ٢٩ في الفتـرة مـن       حكومة ميانمار تيسيرا لزيارته للبلد،    
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران١٤ و ١٣والزيارات التي قام بها مستشاره الخاص المعني بميانمار يومي 

 )٥(بتقريــر المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنــسان في ميانمــار  وإذ ترحــب أيــضا،   
، ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٤يوليـه إلى    / تمـوز  ٣٠أتيح له خلال زيارتـه للبلـد، في الفتـرة مـن              وبما

  من إمكانيات الوصول إلى مقاصده،
لتطورات الإيجابيــة في ميانمــار وبــإعلان الحكومــة التزامهــا بمواصــلة بــا بــــترح  - ١  

السير على طريق الإصـلاح الـسياسي وإحـلال الديمقراطيـة والمـصالحة الوطنيـة وبتعزيـز حقـوق                   
  م الجهود الإصلاحية المبذولة حتى الآن؛الإنسان وحمايتها، مقدرة في ذلك حج

ـــترح  - ٢   ــضابـ ــسياسية     با أي ســتمرار التعامــل بــين حكومــة ميانمــار والعناصــر ال
ــدني وأحــزاب المعارضــة      ــان والمجتمــع الم ــة داخــل البرلم ــى مواصــلة   . الفاعل ــة عل وتحــث الحكوم

ة الديمقراطيـة   الإصلاح في مجال الانتخابات والسعي إلى إقامة حوار شـامل متـصل مـع المعارض ـ              
تحقيـق   إلى   يفـضي   فيه،  والجهات الفاعلة  جماعات المجتمع المدني  ووالجماعات السياسية والعرقية    

  سلام دائم في ميانمار؛إحلال المصالحة الوطنية و
بــالجهود الــتي بذلتــها حكومــة ميانمــار لكفالــة حــسن تنظــيم    كــذلك ترحــب  - ٣  

 وشــفافيتها، ٢٠١٢أبريــل / نيــسان١ ميانمــار في الانتخابــات البرلمانيــة الفرعيــة الــتي أجريــت في
ويسعدها أن داو أونغ سان سـوكي والرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة وأحـزاب سياسـية             

  أخرى عديدة شاركت بعد ذلك في برلمان ميانمار؛
__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
ــة العامــة   )٣(   ــة للجمعي ــائق الرسمي ــسابعة والــستون، الملحــق رقــم   ، الوث ــدورة ال ــاني، )A/67/53( ٥٣ال ، الفــصل الث

 .ألف الفرع
  )٤(  A/67/333. 
  )٥(  A/67/383. 
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ساحة المتاحة للنشاط السياسي والتجمع والتعبير والـصحافة،        المتزايد  ب ترحب  - ٤  
، وتـشجع  ٢٠١٢أغـسطس  /آب ٢٠ في  الرقابة المباشرة على وسائط الإعـلام    بما في ذلك إلغاء   

الحكومة على الوفاء بالتزامها بإجراء إصلاح شامل في مجال الإعلام تحقيقا لغايات عـدة منـها،                
منـهم وحريتـهم   إقرار حرية الإعلام واستقلاله وضمان سلامة المدافعين عن حقـوق الإنـسان وأ     

  في مزاولة أنشطتهم؛
، وتحـث   ضمير في الـسنة الماضـية      سجناء ال ـ  عنلإفراج  باستمرار ا   أيضا ترحب  - ٥  

وأن تكفــل دون تــأخير ودون شــروط عنــهم الإفــراج أن تواصــل عمليــة حكومــة ميانمــار علــى 
اســتعادتهم لحقــوقهم وحريــاتهم بالكامــل بمــا يتماشــى مــع توصــيات المقــرر الخــاص المعــني بحالــة  

كومة كذلك بإجراء تحقيق واف شامل لمعرفـة مـن تبقـى    حقوق الإنسان في ميانمار وتوصي الح    
  من سجناء الضمير؛

زاء مـا تبقـى مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان ومـن بينـها،                 إتعرب عن القلـق       - ٦  
الاحتجاز التعسفي والتشريد القسري ومصادرة الأراضي والاغتصاب وغير ذلك مـن أشـكال             

 نـسانية والمهينـة، وانتـهاكات القـانون الـدولي         إ العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللا     
  ، وتحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك الانتهاكات؛الإنساني
اللازمــة لكفالــة المــساءلة ووضــع     ميانمــار أن تتخــذ التــدابير   كومــةبحيــب ته  - ٧  

بلاغـات  للإفلات من العقاب، بطرق منها، إجراء تحقيق كامل شفاف مـستقل في جميـع ال               حد
  ؛الإنساني التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي

ميانمار بأن تنظر في التصديق على مزيد من الـصكوك الدوليـة         حكومة  توصي    - ٨  
  نون اللاجئين والقانون الإنساني؛في ميادين حقوق الإنسان وقوانين العمل وقا

ات الوطنية الجاري على نحو متواصـل لتقـدير مـدى           باستعراض التشريع ترحب    - ٩  
توافقهــا مــع القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، وباعتمــاد قــوانين جديــدة منــها، قانونــان بــشأن     
الاحتجاجات السلمية وحقوق العمل، وبالتشاور بشأن عدد من مـشاريع القـوانين مـع الجهـات                

دني والمنظمـات الدوليـة، وتـشجع الحكومـة         المعنية في هذا الصدد، ومن بينها منظمات المجتمع الم ـ        
 مع ترتيبها مـن حيـث الأولويـة،    على أن تواصل استعراض القوانين بما في ذلك القوانين الجديدة،  

لضمان توافقها مع المعايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان، وأن تكفـل في الوقـت نفـسه التـشاور علـى                      
  ؛ المحليلى الصعيدنطاق واسع وأن تدعم تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك ع

ــوه مــع الاهتمــام    - ١٠   ــا في ذلــك    تن ــسان، بم ــة لحقــوق الإن ــة الوطني ــشطة اللجن بأن
شجعها علــى مواصــلة تطــوير عملــها  استعراضــها للــشكاوى واضــطلاعها بمهــام التحقيــق، وت ــ 
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مجال الحماية والتعامل مع المجتمـع المـدني وتـذكر في الوقـت نفـسه بـضرورة كفالـة اسـتقلال                 في
  ؛)٦(ريتها ومصداقيتها وفعالية أدائها وفقا لمبادئ باريساللجنة وح
ــام    - ١١   ــع الاهتم ــضائي     تلاحــظ م ــاز ق ــة الحاجــة إلى جه  الخطــوات المتخــذة لتلبي

مستقل ومحايـد وفعـال، بمـا في ذلـك الخطـوات الـتي اتخـذتها المحكمـة العليـا للتعامـل مـع المجتمـع                          
ــى مواصــلة      ــشجع عل ــة وت ــساعدته التقني ــاس م ــدولي والتم ــساقا    ال ــصدد، ات ــذا ال ــود في ه  الجه

  في ميانمار؛أبدته الحكومة من عزم على تدعيم سيادة القانون  ما مع
 بالتقـدم الملمـوس الـذي أحرزتـه حكومـة ميانمـار خـلال العـام الماضـي                  ترحب  - ١٢  
العرقيــة المــسلحة الرئيــسية   عــت اتفاقــات ســلام مبدئيــة مــع عــشر مــن الجماعــات        حيــث وقّ
م الحكومــة بالعمــل علــى النــهوض بعمليــة ســلام شــاملة، وتــشدد علــى عــشرة وبــالتزا الإحــدى

ضـرورة أن تواصـل الجهــات المانحـة والـشركاء تنــسيق المـساعدة التقنيـة وجهــود بنـاء القــدرات        
وتمكين المجتمع المدني ودعمها، وتشجع بشدة على إرساء حوار سياسي رسمي في إطـار عمليـة                

   وتحقيق المصالحة الوطنية؛شاملة تهدف إلى كفالة السلام لأمد بعيد
ــالغ القلـــق   - ١٣   ــة كاشـــين   تعـــرب عـــن بـ ــتمرار الـــتراع المـــسلح في ولايـ  إزاء اسـ

، وتهيــب بالحكومــة الإنــساني يقتــرن بــه مــن انتــهاكات لحقــوق الإنــسان والقــانون الــدولي  ومــا
انية وجميع أطراف التراع المسلح أن تتخذ تدابير لحماية المدنيين وكفالة وصول المساعدة الإنـس             

  في حينها على نحو آمن وتام ودون أي عوائق؛
 الحكومة على التعجيل بجهودها للتـصدي لمـا تعانيـه أقليـات عرقيـة شـتى                 تحث  - ١٤  

من تمييز وانتهاكات لحقـوق الإنـسان وعنـف وتـشريد وحرمـان اقتـصادي وتعـرب عـن قلقهـا                     
 علـى اتخـاذ إجـراءات       بوجه خاص إزاء حالة أقلية روهينغيا في ولايـة راخـين، وتحـث الحكومـة              

  لتحسين أحوال تلك الأقليات وحماية جميع حقوقها الإنسانية بما في ذلك حقها في الجنسية؛
 إزاء حـوادث العنـف الـتي انـدلعت مـؤخرا بـين بعـض                تعرب عن بـالغ قلقهـا       - ١٥  

الجماعات في ولاية راخين وتهيب بجميع الأطراف أن تضع حدا للعنـف فـورا وتحـث الحكومـة         
تلاحـظ   والدرك المحلي علـى اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لحمايـة المـدنيين دون إبطـاء، و                  والشرطة

ــار في     في ــة ميانم ــه حكوم ــا بذلت ــصدد م ــذا ال ــع ه ــام مطل ــف    ٢٠١٢ ع ــاء العن ــود لإنه ــن جه م
أبدته من عزم على معالجة هذه المسألة وفقـا للمعـايير الدوليـة وتحـث علـى اتخـاذ خطـوات                      وما

  :تهيب بحكومة ميانمار أنلاتجاه وعاجلة في ذلك ا

__________ 
 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )٦(  
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تكفل سلامة السكان وتطلق سـراح جميـع المحتجـزين تعـسفا بمـن فـيهم موظفـو            )أ(  
  ؛الإنسان الأمم المتحدة وتتناول البلاغات التي تفيد بارتكاب بعض السلطات انتهاكات لحقوق

تــضمن وصــول المــساعدة الإنــسانية في حينــها علــى نحــو آمــن وتــام ودون           )ب(  
 كل من يحتاجونها في ولاية راخين وأن تيـسر عـودة الأفـراد إلى مجتمعـاتهم المحليـة        عوائق إلى  أي

الأصلية، وترحب الجمعية في هذا الصدد باتفاقات التعاون المختلفة المبرمة بين سـلطات ميانمـار       
  والمجتمع الدولي من أجل توزيع المعونة الإنسانية في ولاية راخين؛

متلكـــات الـــتي لحقـــت بهـــا أضـــرار جـــسيمة  تـــدعم عمليـــة التعـــويض عـــن الم  )ج(  
ــق في الحــوادث    أو ــة التحقي ــل، في ســياق لجن ــتي شــهدتها راخــين،   دمــرت وأن تكف  الأخــيرة ال

ــة مــستقلة تتــسم       وهــي ــق بــصورة وافي ــشائها مــؤخرا، التحقي ــة بإن ــة الــتي ترحــب الجمعي اللجن
لروهينغيـــا، تـــضررة، بمـــن فيهـــا ابالـــشفافية في تلـــك البلاغـــات بمـــشاركة كافـــة الجماعـــات الم 

  تقدم الضالعين في تلك الحوادث إلى العدالة؛ وأن
تحل المـسألة باتخـاذ تـدابير قـصيرة وطويلـة الأجـل تراعـى فيهـا سياسـة قوامهـا                       )د(  

  التكامل والمصالحة والتعايش السلمي بين الجماعات كافة في ولاية راخين؛
ــ بخطــة العمــل المتعلقــة بــالجنود الأطفــا ترحــب  - ١٦   ها حكومــة ميانمــار ل الــتي وقّعت

، والـتي تهـدف إلى منـع تجنيـد القـوات المـسلحة              ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٧الأمم المتحدة في     مع
لميانمار للأطفال واستخدامها لهم وتـوفر إطـارا زمنيـا لتـسريح الأطفـال الموجـودين في صـفوفها                   

ــام مــع المم    ثلــة الخاصــة وإعــادة إدمــاجهم في المجتمــع وتهيــب بالحكومــة أن تتخــذ، بالتعــاون الت
ــة لمنــع تجنيــد الأطــراف كافــة      ـــزاع المــسلح، خطــوات فوري للأمــين العــام المعنيــة بالأطفــال والن
للأطفال واستخدامها للجنـود الأطفـال، وأن تتـيح الوصـول دون أي عوائـق إلى جميـع المنـاطق              

  التي يجند فيها الأطفال؛
ة علـى اسـتراتيجية      بالاتفاق بين حكومة ميانمار ومنظمة العمـل الدولي ـ        ترحب  - ١٧  

مشتركــة وبإعــلان حكومــة ميانمار عزمها على القـضاء علـى الـسخرة بجميـع أشـكالها بحلـول                  
  ؛٢٠١٥عام 

 كذلك، بالتقدم المحـرز في تطـوير بعـض أنـشطة لجنـة الـصليب الأحمـر                  ترحب  - ١٨  
لايتـها،  الدولية، وتحث حكومة ميانمار على السماح لها بالاضطلاع بأنشطتها الأخرى وفقـا لو    

بطرق منها على وجه الخـصوص أن تتـيح لهـا إمكانيـة الوصـول إلى الأشـخاص المحتجـزين وإلى                 
  مناطق النـزاع المسلح في الداخل؛
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 بالحوار بين حكومة ميانمار ومفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان،            ترحب  - ١٩  
ت في مجـال حقـوق   وتحث الحكومة على تكثيف تعاونها مع المفوضية بهدف مواصلة الإصـلاحا          

  الإنسان في ميانمار وتوطيدها؛
 المجتمع الدولي على مواصـلة دعـم حكومـة ميانمـار في أدائهـا لواجباتهـا          تشجع  - ٢٠  

والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنـسان وتنفيـذ عمليـة التحـول الـديمقراطي وتحقيـق التنميـة                   
  الاقتصادية والاجتماعية؛

  :ام إلى الأمين العتطلب  - ٢١  
أن يواصل مساعيه الحميـدة وأن يتـابع مناقـشاته مـع حكومـة وشـعب ميانمـار                    )أ(  

بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنيـة، بمـشاركة جميـع       
الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنـسان، وأن يعـرض علـى       

  دها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛الحكومة م
ــرر الخــاص         )ب(   ــشار الخــاص والمق ــزم مــن مــساعدة إلى المست ــا يل ــدم كــل م أن يق

  لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛
ــس         )ج(   ــستين وإلى مجل ــة وال ــا الثامن ــة في دورته ــة العام ــرا إلى الجمعي ــدم تقري أن يق

  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛حقوق الإنسان عن 
  . أن تبقي المسألة قيد نظرها في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاصتقـرر  - ٢٢  

  
  مشروع القرار الثاني    
 حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية    

  
  ،إن الجمعية العامة  
ــدول الأعــضاء في  مجــدداًدؤكــإذ ت   ــاً  أن علــى ال ــز حقــوق   الأمــم المتحــدة التزام  بتعزي

الإنــسان والحريــات الأساســية وحمايتــها والوفــاء بالالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا بموجــب مختلــف 
  الصكوك الدولية،
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 أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهـد الـدولي            وإذ تضع في اعتبارها     
دولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         والعهد ال  )١(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

  ،)٣(واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )٢( واتفاقية حقوق الطفل)١(والثقافية
 بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عملية الاسـتعراض الـدوري            تنوهوإذ    

ــا الــشعبية  رفــض حســتمرار الــشامل، وإذ تعــرب عــن قلقهــا الــشديد لا  كومــة جمهوريــة كوري
لاســتعراض الــدوري الــشامل التقريــر الختــامي لالتوصــيات الــواردة في أي  أن تــبينالديمقراطيــة 

لعـدم  ، وإذ تعـرب عـن أسـفها     تحظى بموافقتها٢٠١٠مارس / الذي اعتمد في آذار   )٤( بها المتعلق
  التقرير،  الواردة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إجراءات لتنفيذ التوصياتاتخاذ

الملاحظات الختامية التي أبدتها هيئات رصـد المعاهـدات المنـشأة بموجـب              إلىوإذ تشير     
   فيها،المعاهدات الأربع التي تشكل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفاً

 التعـــاون القـــائم بـــين حكومـــة جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية وإذ تلاحـــظ مـــع التقـــدير  
نظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة ومنظمــة الــصحة العالميــة مــن أجــل تحــسين الحالــة  الديمقراطيــة وم

الصحية في البلد، والتعاون القـائم مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة مـن أجـل تحـسين نوعيـة                        
  التعليم الذي يتلقاه الأطفال،

لمتحــدة الإنمــائي علــى نطــاق ضــيق  قــرار اســتئناف أنــشطة برنــامج الأمــم اوإذ تلاحــظ  
مــة علــى مــشاركة المجتمــع الــدولي جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة، وإذ تــشجع الحكو في
  ضمان استفادة الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة من البرامج، في

ــة    وإذ تلاحــظ أيــضا   ــا الــشعبية الديمقراطي  التعــاون القــائم بــين حكومــة جمهوريــة كوري
ة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعـة         وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحد     

  وطنيـة  بغرض إجراء تقييم سريع للمحاصيل الزراعية وحالـة الأمـن الغـذائي ودراسـة استقـصائية               
تــدرك  بــشأن التغذيــة في البلــد، ورســالة التفــاهم الــتي وقعــت مــع برنــامج الأغذيــة العــالمي، وإذ   

لوصـول لبرنـامج الأغذيـة العـالمي، وإذ تـشدد علـى       التحسُّن المحدود الذي طرأ على إتاحـة سـبل ا     
  ،أهمية إتاحة مزيد من فرص الوصول لجميع الكيانات التابعة للأمم المتحدة

__________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد داتمجموعة المعاهالأمم المتحدة،   )٢(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩المجلد المرجع نفسه،   )٣(  
  )٤(  A/HRC/13/13. 



A/67/457/Add.3
 

20 12-62999 
 

ــا وإذ تـــــشير    ٢٠٠٥ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٦ المـــــؤرخ ٦٠/١٧٣ إلى قراراتهـــ
ــؤرخ ٦١/١٧٤ و ــانون الأول١٩ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٢/١٦٧  و٢٠٠٦ديـ ــانون ١٨ المـ  كـ

 ٦٤/١٧٥  و٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٣/١٩٠  و٢٠٠٧ ديــسمبر/الأول
ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١٨الم ــؤرخ ٦٥/٢٢٥  و٢٠٠٩دي ــسمبر / كــانون الأول٢١ الم دي
 قــرارات لجنــة حقــوق  وإلى، ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٦/١٧٤و  ٢٠١٠

 المـــــــؤرخ ٢٠٠٤/١٣  و)٥(٢٠٠٣أبريــــــل  /نيــــــسان  ١٦ المــــــؤرخ  ٢٠٠٣/١٠الإنــــــسان  
ومقـــرر ، )٧(٢٠٠٥أبريـــل / نيـــسان١٤ المـــؤرخ ٢٠٠٥/١١  و)٦(٢٠٠٤أبريـــل /نيـــسان ١٥

 ٧/١٥وقـرارات المجلـس      )٨(٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٣٠ المؤرخ   ١/١٠٢مجلس حقوق الإنسان    
 ١٣/١٤  و )١٠(٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦ المـؤرخ    ١٠/١٦  و )٩(٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧المؤرخ  
 ١٩/١٣ و )١٢(٢٠١١مـارس  / آذار٢٤ المـؤرخ  ١٦/٨ و )١١(٢٠١٠مـارس  / آذار٢٥المـؤرخ  
وإذ تــضع في اعتبارهــا ضــرورة أن يعــزز المجتمــع الــدولي   ،)١٣(٢٠١٢مــارس / آذار٢٢المــؤرخ 

  القرارات، جهوده المتضافرة الرامية إلى تنفيذ تلك
 بتقرير المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا                وإذ تحيط علماًَ    
وإذ تأســف لعــدم الــسماح لــه حــتى الآن بزيــارة البلــد وعــدم تعــاون    ،)١٤(لديمقراطيــةالــشعبية ا

ــة معــه، وإذ تحــيط علمــاً    ــا الــشعبية الديمقراطي ــة كوري ــالتقرير الــشامل   أيــضاًســلطات جمهوري ب
العـام عـن حالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة المقـدم عمـلا                     للأمين
  ،)١٥(٦٦/١٧٤ بالقرار

__________ 
، الفـصل الثـاني،   )E/2003/23 (٣، الملحـق رقـم   ٢٠٠٣ الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي،       انظر  )٥(  

 .الفرع ألف
 .لفصل الثاني، الفرع ألف، ا)E/2004/23 (٣، الملحق رقم ٢٠٠٤المرجع نفسه،   )٦(  
 .ألف ، الفصل الثاني، الفرع)E/2005/23 (٣ ، الملحق رقم٢٠٠٥المرجع نفسه،   )٧(  
، الفـصل الثـاني،     )A/61/53 (٥٣الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة والـستون، الملحـق رقـم                   انظر    )٨(  

 .الفرع باء
 .، الفصل الثاني)A/63/53 (٥٣ الملحق رقم الدورة الثالثة والستون،المرجع نفسه،   )٩(  
 .، الفصل الثاني، الفرع ألف)A/64/53 (٥٣الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٠(  
 .، الفصل الثاني، الفرع ألف)A/65/53 (٥٣الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١١(  
 .، الفصل الثاني، الفرع ألف)A/66/53 (٥٣ والستون، الملحق رقم الدورة السادسةالمرجع نفسه،   )١٢(  
 .، الفرع ألفلث، الفصل الثا)A/67/53 (٥٣ة والستون، الملحق رقم بعالدورة الساالمرجع نفسه،   )١٣(  
  )١٤(  A/67/370. 
  )١٥(  A/67/362. 
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 أهميــة الحــوار بــين الكــوريتين الــذي مــن شــأنه أن يــسهم في تحــسين حالــة وإذ تلاحــظ  
  حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلد،

بـين أفـراد الأسـر المتفرقـة عـبر الحـدود             أنـه تم وقـف التلاقـي         وإذ تلاحظ مـع الأسـف       
 أن يـستأنف    فيأملـها     للـشعب الكـوري كلـه، وإذ تعـرب عـن            ملحـاً  الذي يعد شاغلا إنـسانياً    

وأفـراد  كوريـا    تضع جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة وجمهوريـة       أقرب وقت ممكن وأن    في
ى نطـاق أوسـع وعلـى       الترتيبـات اللازمـة لإتاحـة لقـاءات أخـرى عل ـ          الجالية الكورية في المهجر     

  ،أساس منتظم
ان في حالـــة حقـــوق الإنـــس المـــستمر  الحـــادإزاء التـــدهوروإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق   

   القيادة،تغيُّرجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الرغم من  في
  : إزاءعن بالغ قلقها تعرب  - ١  
اســـتمرار ورود تقـــارير متواصـــلة عـــن وقـــوع انتـــهاكات جـــسيمة ومنتظمـــة   )أ(  

وواســعة النطــاق للحقــوق المدنيــة والــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة في جمهوريــة   
  :عبية الديمقراطية تشملكوريا الش
ــية أو اللاإنـــسانية      ‘١’   ــة القاسـ ــة أو العقوبـ التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـ

فيها ظروف الاحتجـاز اللاإنـسانية والإعـدام العلـني والاحتجـاز             المهينة، بما  أو
خارج نطاق القـضاء والاحتجـاز التعـسفي، وعـدم مراعـاة الأصـول القانونيـة                

ا في ذلــك عــدم وجــود ضــمانات لإجــراء محاكمــة وانعــدام ســيادة القــانون، بمــ
ــية         ــباب سياس ــدام لأس ــة الإع ــرض عقوب ــضاء، وف ــدم اســتقلال الق ــة وع عادل

 واسـتخدام    التي امتدت على مدى ثلاثـة أجيـال؛         والعقوبات الجماعية  ؛ودينية
  السخرة على نطاق واسع؛

، حيث ترتكب انتـهاكات جـسيمة     وجود عدد كبير من معسكرات الاعتقال       ‘٢’  
  قوق الإنسان؛لح

القيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية في البلد والـسفر إلى                ‘٣’  
ــد أو يحــاولون       ــادرون البل ــذين يغ ــة الأشــخاص ال ــا في ذلــك معاقب الخــارج، بم

  عادين؛مغادرته من غير إذن، هم أو أسرهم، ومعاقبة الم
ــة اللاجــئين وملتمــسي اللجــوء المطــرودين      ‘٤’   ــ إلىحال ــشعبية  جمهوري ــا ال ة كوري

ــة ــا  أو المالديمقراطي ــادين إليه ــة    ع ــواطني جمهوري ــى م  والجــزاءات المفروضــة عل
كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة الــذين أعيــدوا إلى الــوطن الــتي تفــضي إلى فــرض    
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ية أو اللاإنـــسانية أو المهينـــة عقوبـــات الحـــبس أو التعـــذيب أو المعاملـــة القاســـ
بقوة جميع الدول علـى احتـرام المبـدأ         عقوبة الإعدام، وتحث في هذا الصدد      أو

الأساســي المتمثــل في عــدم الإعــادة القــسرية وعلــى معاملــة ملتمــسي اللجــوء    
معاملة إنسانية وعلـى كفالـة وصـول مفـوض الأمـم المتحـدة الـسامي لـشؤون                  
ــة حقــوق      اللاجــئين والمفوضــية دون عــائق إلى ملتمــسي اللجــوء بغــرض حماي

ــدولالإنــسان الخاصــة بهــم، وتحــث مــرة أخ ــ  ــة عــام  رى ال  الأطــراف في اتفاقي
علـى التقيـد     )١٧(١٩٦٧وبروتوكولها لعام    )١٦( المتعلقة بمركز اللاجئين   ١٩٥١

بالتزاماتهــا بموجبــهما فيمــا يتعلــق بــاللاجئين مــن جمهوريــة كوريــا الــشعبية         
  الصكان؛ الديمقراطية الذين يشملهم هذان

ــشاملة والمــشددة المفروضــة علــى حريــات الف     ‘٥’   ــود ال ــدين  القي كــر والــضمير وال
مي وتكــــوين الجمعيــــات وعلــــى الحــــق  والــــرأي والتعــــبير والتجمــــع الــــسل 

الخصوصية وتكافؤ فرص الحصول على المعلومات، بسبل منها علـى سـبيل       في
المثال اضطهاد الأفراد الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير واضطهاد أسـرهم،           

امـة لبلـده بـشكل      وعلى حـق كـل شـخص في المـشاركة في إدارة الـشؤون الع              
  بحرية؛ مباشر أو من خلال ممثلين مختارين

انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى سوء تغذيـة              ‘٦’  
المـشاق الـتي يعـاني منـها         حاد ومشاكل صحية واسعة النطاق وغـير ذلـك مـن          

لـذين  السكان في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة، وبخاصـة الأشـخاص ا              
هـم مـن الفئـات المعرضـة بـشكل خـاص لهـذه الانتـهاكات، بمـن فـيهم النــساء           

  والأطفال والمسنون؛
اســتمرار انتــهاك حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للمــرأة، وبخاصــة إيجــاد    ‘٧’  

ضــها لمخــاطر الــسقوط عرِّممــا يظــروف داخــل الــبلاد تجــبر المــرأة علــى مغادرتهــا 
غاء أو الزواج بالإكراه، وتعرض المرأة لعمليات       ضحية للاتجار بالبشر بغرض الب    

ــوع         ــى أســاس ن ــائم عل ــز الق ــسري والتميي ــاض الق ــب الأشــخاص والإجه تهري
الجنس، في مجالات منـها المجـال الاقتـصادي، والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع                   

  ؛الجنس واستمرار إفلات مرتكبي أعمال عنف من هذا القبيل من العقاب

__________ 
 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٦(  
 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦المجلد نفسه، المرجع   )١٧(  
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ير عــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية  اســتمرار ورود تقــار  ‘٨’  
 عــدم تمكــن الكــثير مــن الأطفــال حــتى الآن مــن التمتــع  للأطفــال، وخــصوصاً

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، وتلاحظ في هذا الـصدد        
حالة الضعف التي تعيشها بشكل خاص فئات عـدة، منـها الأطفـال العائـدون               

وطنــهم وأطفــال الــشوارع والأطفــال ذوو الإعاقــة والأطفــال  إلىأو المعــادون 
ــذين يعيــشون في أمــاكن      ــواهم رهــن الاحتجــاز والأطفــال ال ــذين يكــون أب ال

  الجانحون؛ الاحتجاز أو في المؤسسات والأطفال
اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية     ‘٩’  

 استخدام المعسكرات الجماعيـة واتخـاذ       دعن، وبخاصة   للأشخاص ذوي الإعاقة  
التدابير القسرية التي تمس حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في اتخـاذ القـرار الحـر                  
والمسؤول بشأن عدد الأطفـال الـذين يرغبـون في إنجـابهم والفتـرة الـتي تفـصل                  

، والإقرار في الوقت ذاته بحدوث تقدم طفيـف بالنـسبة         بين إنجاب طفل وآخر   
  ؛لإعاقةللأشخاص ذوي ا

ــات        ‘١٠’   ــوين الجمعيـ ــة تكـ ــق في حريـ ــا الحـ ــا فيهـ ــال، بمـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ انتـ
والتفاوض الجماعي والحق في الإضراب على النحو المحـدد في الالتزامـات الـتي          
تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب العهد الـدولي الخـاص            

 وحظــر اســتغلال الأطفــال   ،)١(بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة   
ميـع أشـكاله علـى النحـو المحـدد          اقتصاديا وعمـل الأطفـال الـضار أو الخطـر بج          

الالتزامات التي تعهـدت بهـا جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة بموجـب                 في
  ؛)٢(اتفاقية حقوق الطفل

اســتمرار حكومــة جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة في رفــض الاعتــراف     )ب(  
ــة ــة      بولاي ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــسان في جمهوري ــة حقــوق الإن  المقــرر الخــاص المعــني بحال

 )٩(٧/١٥ قراراتــه فيالتعــاون معــه، علــى الــرغم مــن تجديــد مجلــس حقــوق الإنــسان لولايتــه   أو
  ؛)١٣(١٩/١٣ و )١٢(١٦/٨  و)١١(١٣/١٤  و)١٠(١٠/١٦ و

تحديـــد في رفـــض ة  حكومـــة جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطي ـــاســـتمرار  )ج(  
 الاستعراض الدوري الشامل الـذي أجـراه مجلـس حقـوق            ختامالتوصيات التي وافقت عليها في      

 لعــدم اتخــاذ بــالغ قلقهــاعــرب عــن ، وهــي تإعــلان التزامهــا بتنفيــذ هــذه التوصــياتأو الإنــسان 
  حتى الآن؛ )٤(إجراءات من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية
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إزاء المــسائل غــير المحــسومة الــتي تــثير قلــق   الإعــراب عــن بــالغ قلقهــا  دكــؤت  - ٢  
 الدولي وتتعلق باختطاف الأجانب الذي يأخـذ شـكل الاختفـاء القـسري، الأمـر الـذي                  المجتمع

يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لمواطني بلدان أخرى ذات سيادة، وتهيب بقـوة في هـذا الـصدد                  
قراطية العمل على نحو عاجل لحسم هـذه المـسائل، بـسبل    بحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديم  

  ؛منها الاستعانة بالقنوات القائمة على نحو شفاف، بما في ذلك كفالة عودة المختطفين فوراً
، إزاء الحالـــة الإنـــسانية الخطـــرة الـــسائدة في البلـــد تعـــرب عـــن بـــالغ قلقهـــا  - ٣  

ــا ــك  في بم ــواد  ذل ــنقص الحــاد في الم ــة ال ــة إمك والغذائي ــة قل ــاً االحــصول عليه ــاني  ، الناجمــة جزئي
 ، في البلـد    الإنتـاج الزراعـي    هياكـل زاد من خطورتها ضـعف       تواتر الكوارث الطبيعية والتي    عن
علـى  بـشكل متزايـد   القيود التي تفرضها الدولـة  إزاء  و المواد الغذائية، في  حاد   نقص   أدى إلى  مما

 المزمن والحاد، وبخاصة عنـد أكثـر الفئـات     التغذيةانتشار سوءإزاء زراعة الأغذية والاتجار بها و   
زال يؤثر، على الرغم مـن بعـض التقـدم            ما  والمسنين، الذي   والأطفال ضعفا والحوامل والرضع  

المحرز، في النمـو البـدني والعقلـي لنـسبة كـبيرة مـن الأطفـال، وتحـث حكومـة جمهوريـة كوريـا                        
ئية وعلاجية والتعاون عنـد الاقتـضاء   الشعبية الديمقراطية في هذا الصدد على اتخاذ إجراءات وقا  

  مع الوكالات المانحة الدولية ووفقا للمعايير الدولية لرصد المساعدة الإنسانية؛
ن ومـا يبذلـه مـن جهـود         الخاص لما قام به من أنشطة حـتى الآ        على المقرر    تثني  - ٤  
  لاد؛بول الدخ لاضطلاع بولايته على الرغم من حرمانه منحثيثة في ا
 حكومة جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة علـى أن تحتـرم علـى                قوةتحث ب   - ٥  

  :نحو تام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تقوم في هذا الصدد بما يلي
وضـع حـد فـوري للانتـهاكات الجـسيمة والمنتظمـة والواسـعة النطـاق لحقـوق            )أ(  

دابير المبينـة في قـرارات الجمعيـة العامـة          ة أعـلاه، بـسبل منـها التنفيـذ الكامـل للت ـ           دكؤالإنسان الم 
ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المذكورة أعلاه والتوصـيات الـتي وجههـا مجلـس                

إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في سياق الاستعراض الـدوري الـشامل             حقوق الإنسان 
  ؛وإجراءاتها الخاصةوهيئات معاهدات الأمم المتحدة 

اية سكانها والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وكفالـة تقـديم المـسؤولين             حم  )ب(  
  اكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى المح

التصدي للأسباب الجذرية لتروح اللاجـئين إلى الخـارج ومقاضـاة الأشـخاص               )ج(  
م والابتــزاز وعــدم تجــريم الــذين يــستغلون اللاجــئين عــن طريــق تهريــب الأشــخاص والاتجــار به ــ

 الضحايا، وكفالة أن يكون بإمكان مواطني جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة الـذين طـردوا               
نـوع   إنـسانية وألا يتعرضـوا لأي      أو أعيدوا إليها العودة بأمان وكرامة وأن يعاملوا معاملة           منها
  العقاب؛ من
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حة كل الفرص أمامـه للوصـول       التعاون التام مع المقرر الخاص، بطرق منها إتا         )د(  
ــة،       ومــع آليــات الأمــم المتحــدة    بحريــة ودون عوائــق إلى جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطي

بحالـة    يتعلـق  ام ـ مـن أجـل إجـراء تقيـيم كامـل للاحتياجـات في               الأخرى المعنية بحقوق الإنـسان    
  الإنسان؛ حقوق

نــسان مــع مفوضــة  الاشــتراك في أنــشطة التعــاون الــتقني في ميــدان حقــوق الإ    )هـ(  
سـعت إليـه المفوضـة        مـا  الأمم المتحــدة الـساميـة لحقــوق الإنـسـان ومــع المفوضيــة، علـى نحــو                

السامية في الـسنوات الأخـيرة، مـن أجـل تحـسين حالـة حقـوق الإنـسان في البلـد، والـسعي إلى                        
  ان؛الإنس تنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق

  ؛العمل في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية  )و(  
  ؛ وتعزيزهمواصلة تعاونها مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة  )ز(  
كفالة إيصال المعونة الإنسانية على نحو تام وآمن ودون عائق، واتخاذ التـدابير               )ح(  

المـساعدات دون تمييـز إلى جميـع أنحـاء          اللازمة لـتمكين الوكـالات الإنـسانية مـن تـأمين إيـصال              
تعهدت به، وكفالة توفير سـبل        ما البلد حسب الاحتياجات وفقا للمبادئ الإنسانية، على نحو       

وتنفيـذ سياسـات أكثـر فعاليـة لتحقيـق الأمـن الغـذائي بـسبل منـها                  الحصول على الغذاء الكافي     
 مـن الأمـوال     مزيـد  وتخـصيص    ذائيلتوزيـع الإنتـاج الغ ـ    الزراعة المـستدامة واتخـاذ تـدابير سـليمة          

  واف؛  إنسانية على نحوةيقدم من مساعد لقطاع الأغذية، وكفالة رصد ما
يتـيح   تحسين سبل التعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات التنمية بمـا             )ط(  

ل لها المساهمة على نحو مباشر في تحسين الظروف المعيشية للـسكان المـدنيين، بمـا في ذلـك التعجي ـ                  
  ؛في إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفقا للإجراءات الدولية للرصد والتقييم

النظر في التـصديق علـى بقيـة المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان والانـضمام                 )ي(  
   مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛لإجراء حوارإليها، مما سيتيح المجال 

ــا الــشعبية    تقــرر  - ٦   ــة حقــوق الإنــسان في جمهوريــة كوري  مواصــلة النظــر في حال
 لهـذه الغايـة، أن يقـدم         والستين، وتطلـب إلى الأمـين العـام، تحقيقـاً          ةمناثالالديمقراطية في دورتها    

 شاملا عن الحالة في جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة وإلى المقـرر الخـاص أن يواصـل               تقريراً
  .جاته وتوصياتهموافاتها باستنتا
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  مشروع القرار الثالث    
  حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية  

  
  ،إن الجمعية العامة 
ــسترشد  ــسان    إذ ت ــالمي لحقــوق الإن ــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان الع  والعهــدين )١( بميث

   والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،)٢(الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
 إلى قراراتهـــا الـــسابقة المتعلقـــة بحالـــة حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة إيـــران إذ تـــشيرو 

  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦٦/١٧٥الإسلامية، وآخرها القرار 
ــالقرار   تحــيط علمــا  - ١  ، الــذي )٣(٦٦/١٧٥ بتقريــر الأمــين العــام المقــدم عمــلا ب

حقــوق الإنـــسان في جمهوريــة إيـــران   أعــرب فيـــه عــن قلقـــه البــالغ مـــن اســتمرار انتـــهاكات     
 )٤(الإسلامية، وبتقرير المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية                 

، الــذي )٥(٢٠١١مــارس /ذارآ ٢٤ المــؤرخ ١٦/٩المقـدم عمــلا بقــرار مجلــس حقــوق الإنــسان  
ويـسرد  الإسـلامية،   في جمهوريـة إيـران      عمومـا   الة حقوق الإنـسان     مُقلقة جدا لح  صورة  يعرض  

دوث طائفــة واســعة مـن انتــهاكات حقـوق الإنــسان، الــتي يرتكـب كــثير منــها    تقـارير تفيــد بح ـ 
  بشكل منهجي؛

 إزاء الانتـهاكات الخطـيرة المتواصـلة والمتكـررة لحقـوق            تعرب عن بالغ القلق     - ٢ 
  :الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها ما يلي

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، بمــا في ذلــك  التعــذيب والمعاملــة   )أ( 
  الجلد وبتر الأطراف؛

استمرار اللجـوء بكثـرة مـثيرة للجـزع إلى توقيـع عقوبـة الإعـدام دون مراعـاة                     )ب( 
حــالات الإعــدام العلــني علــى الــرغم  عــدد للــضمانات المعتــرف بهــا دوليــا، بمــا في ذلــك زيــادة  

بحظـر الإعـدام العلـني، وعمليـات الإعـدام      تعميمـا   هـاز القـضائي     الرئيس الأسبق للج  إصدار   من

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
  )٣(  A/67/327.  
  .A/67/369انظر   )٤(  
، الفـصل الثـاني،   (A/66/53) ٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحـق رقـم     انظر    )٥(  

  .الفرع ألف
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ر عن تنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أفـراد أسـرة الـسجين             ــة، وورود تقاري  ــة السري ــالجماعي
  أو محاميه؛
م ـ ــن كانت أعمارهم وقت ارتكابه   ــعدم إلغاء إعدام القاصرين والأشخاص الذي       )ج( 

ة بموجـب   ـ ــزامات جمهوريـة إيـران الإسلامي     ـ بما يشكل انتهاكا لالت ـ    ،ةــن س ١٨ن  ـــل م ـــة أق ـــالجريم
  ؛)٢(ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةــ والعهد الدول)٦(اتفاقية حقوق الطفل

فـــرض عقوبـــة الإعـــدام بتهمـــة ارتكـــاب جـــرائم ينقـــصها التعريـــف الـــدقيق     )د( 
رج في فئــة أشــد الجــرائم خطــورة، أو جــرائم لا تنــد/ذلــك جريمــة الحرابــة، و في والــصريح، بمــا

  يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ بما
ــيهم حــتى الآن        )هـ(  ــة للإعــدام ووجــود ســجناء محكــوم عل ــا كطريق الإعــدام خنق

  بحظر الرجم؛تعميما الرئيس الأسبق للجهاز القضائي إصدار بالإعدام رجما، على الرغم من 
ل ممنهج علـى حريـة التجمـع        مواصلة فرض قيود شديدة واسعة الانتشار بشك        )و( 

الــسلمي وتكــوين الجمعيــات وحريــة الــرأي والتعــبير، بمــا في ذلــك فرضــها مــن خــلال حجــب  
 وتقييــد الوصــول إلى خــدمات البريــد الإلكتــروني الأجنبيــة وإلى ،محتويــات الإنترنــت أو تنقيتــها

وريـة إيـران     والتـشويش علـى البـث الـساتلي الـدولي المتجـه إلى جمه              ،من المواقع الـشبكية   طائفة  
 وقطع سـبل    غلقها، وفرض الرقابة على الصحف والمجلات والمنشورات الأخرى أو          ،الإسلامية
  إلى الاتصالات والمعلومات؛الوصول 
ــ  )ز(  ـــزايـداف المتـالاستهــ ــهج للمدافعيــ ـــــ ـــد والممنــ ـــن حقـن عــ ــسان،ـــ   وق الإنــ
يين المـستقلين   تخويـف أسـر الـصحف     في ذلـك    المحامون والصحفيون، بمـا      - دون حصر    -ومنهم  

ــدمو خــدمات          ــلام الأخــرى، ومق ــائل الإع ــو وس ــية، وممثل ــة بالفارس ــلام ناطق ــائل إع ــن وس م
ــدون     ــذين يكاب ــت، ال ــو الإنترن ــدونون، ومواطن ــت، والم ــشطتهم ،الإنترن ــسبب أن ــف ، ب  التخوي

أو أحكامـا   /أو النفي لمدد طويلة و    /أو الاحتجاز التعسفي و   /أو التوقيف و  /الاستجواب و  أو/و
اسية، بمـا فيهـا عقوبـات الإعـدام، وإذ تلاحـظ علـى وجـه الخـصوص التمـسك بتوقيـع                      عقابية ق 

  عقوبة السجن على موظفين تابعين لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان؛
تفشي عدم المساواة بين الجنـسين والعنـف ضـد المـرأة، واسـتمرار الإجـراءات                   )ح(  

النــساء اللــواتي يمارســن حقهــن  وتوقيــف القمعيــة ضــد المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان للمــرأة   
ــسلمي وقمعهــن بعنــف    في ــهن،  التجمــع ال ــاة    والحكــم بمعاقبت ــرأة والفت ــز ضــد الم ــد التميي وتزاي

__________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالمتحدة، الأمم   )٦(  
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القانون وفي الممارسة العملية، بمـا في ذلـك تقييـد فـرص الحـصول علـى التعلـيم العـالي،                      نص في
   مجالا دراسيا أمام المرأة؛٧٧ جامعة بغلق باب ٣٦يشمل قيام  بما

في بعــض يرقــى اســتمرار التمييــز وغــيره مــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان، بمــا    )ط(  
الحالات إلى الاضطهاد، ضد الأشخاص الـذين ينتمـون إلى أقليـات عرقيـة أو لغويـة أو أقليـات                    

والأكراد والمدافعون عنهم، مع الإشارة بـصفة    والأذريون والبلوشيون   أخرى، بمن فيهم العرب     
بعنـف واحتجـازهم   ية يد بقمع أشخاص من أصول عرقية عربية وأذرخاصة إلى التقارير التي تف  

بعنـف وارتفـاع معـدل إعـدام الأشـخاص          الأذريـة   مناصري البيئة في المنطقة     احتجاجات  وقمع  
ـــالمنتمي ــك الإع ـ ــا في ذل ــات، بم ـــن إلى الأقلي ــسري  ــ ــة   دام الجمــاعي ال ــراد مــن الأقلي ــؤخرا لأف م
  ؛الأحوازية العربية

الاضــطهاد وانتــهاك حقــوق الإنــسان ضــد الأشــخاص الــذين    تزايــد حــالات   )ي(  
ينتمــون إلى أقليــات دينيــة معتــرف بهــا، بمــن فــيهم المــسيحيون واليهــود والــصوفيون المــسلمون    
ــصفة خاصــة إلى حــالات       ــهم، مــع الإشــارة ب ــسنة والزرادشــتيون والمــدافعون عن والمــسلمون ال

 والمـسيحيين الإنجيلـيين، بمـا في ذلـك          للـصوفيين المـسلمين   الانتشار  والاحتجاز الواسعة   التوقيف  
  استمرار احتجاز قساوسة مسيحيين؛

تزايــد حــالات الاضــطهاد وانتــهاك حقــوق الإنــسان ضــد الأشــخاص الــذين      )ك(  
ينتمون إلى أقليات دينيـة غـير معتـرف بهـا، وبخاصـة معتنقـو الديانـة البهائيـة والمـدافعون عنـهم،                       

ــادة   بمــا ــة   عــدد يــشمل تــصعيد الاعتــداءات، وزي حــالات التوقيــف والاحتجــاز وتقييــد إمكاني
 بهائيا مـرتبطين بمؤسـسات تعليميـة        ١٢الحصول على التعليم العالي بسبب الدين، والحكم على         

بالسجن مددا طويلة، واستمرار المنع من التوظيف في القطاع العام، وفرض قيود إضـافية              بهائية  
   كأمر واقع لاعتناق الديانة البهائية؛على المشاركة في القطاع الخاص، والتجريم المُمارَس

منـذ  شخـصيات قياديـة معارضـة       تواصلة علـى    المبرية  الجقامة  الإاستمرار فرض     )ل(  
ــام    ــية لع ــات الرئاس ــائل      ٢٠٠٩الانتخاب ــراد أســرهم، بوس ــديهم وأف ــى مؤي ــود عل ــرض قي ، وف

  بينها المضايقة والتخويف؛ من
حريـة الفكـر أو الـضمير أو الـدين          ود شديدة على الحق في      ـــرض قي ـــتواصُل ف   )م(  

التعسفي والاحتجاز لفترات غـير محـددة    التوقيف  ، بما في ذلك      بشكل بالغ  أو المعتقد والحد منه   
مـن يمـارس هـذا الحـق، وفـرض قيـود علـى بنـاء أمـاكن                  وإصدار أحكـام بالـسجن المطـوَّل بحـق          

  ؛والاعتداء عليهاالعبادة والدفن 
تجزين وفق الأصـول القانونيـة وانتـهاك حقـوقهم،          الإمعان في عدم محاكمة المح      )ن(  

وعـدم  والإخفاء القسري   بما في ذلك الاستخدام الواسع الانتشار والممنهج للاحتجاز التعسفي          
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ورفـض النظـر في الإفـراج بكفالـة     أن يكون لهم تمثيل قانوني مـن اختيـارهم       تمكن المحتجزين من    
في ذلك الاكتظاظ الشديد وتدني مـستوى       عن المحتجزين والظروف السيئة داخل السجون، بما        

 فضلا عـن ورود تقـارير       ،خدمات الصرف الصحي، والحرمان من الحصول على العلاج الطبي        
إخــضاع محتجــزين للتعــذيب والاغتــصاب عــن الاحتجــاز وأثنــاء متواصــلة عــن وفــاة محتجــزين 

ط علـى   وغيره من أشكال العنف الجنسي واستخدام أساليب اسـتجواب قاسـية وممارسـة الـضغ              
أقربائهم ومعاليهم، بوسائل منها التوقيف، بغية الحصول على اعترافات زائفة تـستخدم لاحقـا              

  في المحاكمات؛
ة ــخـصوصي  فيقانوني استمرار سلطات الدولة في التدخل تعسفا أو بشكل غير        )س(  

ذلـك الاتـصالات     في راض مراسلاتهم، بمـا   ــة بمنازلهم، واعت  ــور الخاص ــي الأم ــراد، وبخاصة ف  ــالأف
  ؛ة وعن طريق البريد الإلكتروني، بما يشكل انتهاكا للقانون الدوليـــالهاتفي

ــق    - ٣   ــن القل ــرب ع ــه خــاص تع ــران      بوج ــة إي ــة جمهوري ــام حكوم ــدم قي ــن ع  م
الإسلامية بإجراء تحقيقات وافية أو بدء عملية مساءلة فيمـا يخـص حـالات انتـهاكات جـسيمة                  

ــسان   ــا أجه ــتورطــت لحقــوق الإن ــشار     فيه ــهاكات واســعة الانت ــة وانت ــة إيراني ــضائية وأمني زة ق
ــزاك وفي أمــاكن أخــرى    في ــرة مــا بعــد الانتخابــات الرئاســية لعــام    ســجن كهري حــدثت في فت

 ة ومحايـــدةومـــستقلتبـــدأ عمليـــة تحقيـــق موثـــوق بهـــا ، وتكـــرر مناشـــدتها الحكومـــة أن ٢٠٠٩
ضع حـدا للإفـلات مـن العقـاب         انتهاكات لحقوق الإنسان وأن ت ـ    التي تفيد بحدوث    التقارير   في

  على ارتكاب تلك الانتهاكات؛
رشـحين للانتخابـات البرلمانيـة      المعلـى   المفروضـة   قيـود   ال إزاء   تعرب عن القلق    - ٤  

  المفروضة على أهلية المرشحين للانتخاب وأنشطتهم؛تلك ، وخاصة ٢٠١٢لعام 
سيين  الخطــوات الــتي اتخــذت للإفــراج عــن عــدد مــن الــسجناء الــسيا   تلاحــظ  - ٥  

وسجناء الرأي والعفـو عنـهم وتواصـل مناشـدتها حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تفـرج                     
واحتجــزوا تعــسفا لمجــرد أُلقــي القــبض علــيهم فــورا ودون شــرط عــن جميــع الأشــخاص الــذين  

ة بـشأن قـضايا سياسـية       ــ ــسلمياحتجاجـات   ي  ــ ــة ف ــق التجمع السلمي والمشارك   ـــممارستهم ح 
ــصادية أو ــا في ذلــك   أو اقت ــة أو غيرهــا، بم ــشأن  بيئي ــام  ب ــات الرئاســية لع  ٢٠٠٩ ســير الانتخاب

  أسفرت عنه من نتائج؛ وما
 حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى كفالـة إجـراء انتخابـات                  بقـوة  تحث  - ٦  

ــام       ــع في ع ــة شــفافة شــاملة للجمي ــشعب وتتماشــى   ٢٠١٣رئاســية حــرة نزيه  تجــسد إرادة ال
 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجميـع         )١(ق الإنسان الإعلان العالمي لحقو   مع

الدولة طرفـا فيهـا، وتهيـب    دخلت صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع التي         
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بالحكومة أن تسمح بمراقبة مستقلة لعملية الانتخابات يـشارك فيهـا المجتمـع المـدني والمرشـحون                 
المــستقلين المحلــيين والــدوليين بمراقبــة الانتخابــات والتطــورات لــصحفيين للخــبراء واوأن تــسمح 

  السياسية التي تليها ونقل أخبارها بحرية؛
ــران الإســلامية أن تتــصدى للــشواغل الموضــوعية    تهيــب  - ٧   ــة إي  بحكومــة جمهوري

ان المبينة في تقرير الأمين العام وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة إيـر        
، وأن تحتــرم محــددةالإســلامية ودعــوات الجمعيــة العامــة في قــرارات ســابقة إلى اتخــاذ إجــراءات 

القــانون وفي الممارســة العمليــة، وأن نــص احترامــا تامــا التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، في  
  :تقوم على وجه الخصوص بما يلي

لى ممارسات بتـر الأطـراف       القانون وفي الممارسة العملية، ع     نصاء، في   ـــالقض  )أ(  
ــاد ال  ــد وإفقـ ــوالجلـ ــية      بـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــذيب والمعاملـ ــكال التعـ ــن أشـ ــك مـ ــير ذلـ صر وغـ

  اللاإنسانية أو المهينة؛ أو
 القانون وفي الممارسـة العمليـة، بإلغـاء عمليـات الإعـدام العلـني       نصالقيام، في    )ب(  

   المعترف بها دوليا؛وغيرها من أشكال الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات
ي القانون الجنـائي الإسـلامي المـنقح لجعلـه يتماشـى            ــر ف ـــادة النظ ـــمواصلة إع   )ج(  

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٦ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل والمـادة            ٣٧مع ما تفرضه عليها المادة      
الذين كانـت   بالحقوق المدنية والسياسية من التزام بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص           

   سنة؛١٨أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة أقل من 
  إلغاء الرجم والإعدام خنقا كطريقتين للإعدام؛  )د(  
القــانون وفي الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز  نــص القــضاء، في   )هـ(  

  وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة؛
في الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز  القــانون ونــص القــضاء، في   )و(  

ون إلى أقليـات دينيـة   ــ ــن ينتمــ ــد الأشـخاص الذي   ـــان ض ـــوق الإنس ـــوغيرها من انتهاكات حق   
  أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها؛

عينـة، بمـن فـيهم أعـضاء        القضاء على التمييز ضد المرأة وضد أفـراد جماعـات م            )ز(  
 فيمـا يتعلـق بالحـصول علـى التعلـيم           ،إقـصائهم علـى   الطائفة البلوشية ومعتنقو الديانة البهائية، و     

تجــريم الجهــود الراميــة إلى تــوفير التعلــيم العــالي للــشباب البــهائيين المحــرومين         وإزالــة  ،العــالي
  الالتحاق بالجامعات الإيرانية؛ من



A/67/457/Add.3  
 

12-62999 31 
 

ا ورد في تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بالتعـصب الـديني               تنفيذ عدة أمور منها م      )ح(  
 من توصيات بشأن الـسبل الـتي يمكـن بهـا لجمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تحـرر                     )٧(١٩٩٦لعام  

 ومحاكمـة   ،٢٠٠٨ والإفـراج عـن القـادة البـهائيين الـسبعة المحتجـزين منـذ عـام                  ،طائفة البهائيين 
معتقداتهم، وفق الأصـول القانونيـة وكفالـة تمـتعهم     جميع البهائيين، بمن فيهم المسجونون بسبب  

  بالحقوق المكفولة لهم دستوريا؛
ــسياسيالمعارضــين وضــع حــد لمــضايقة    )ط(   ــسان   ينال ــدافعين عــن حقــوق الإن  والم

 لوالطلاب والأكاديميين والسينمائيين والصحفيين وغيرهم مـن ممثلـي وسـائ          والقيادات العمالية   
ل الدين والفنـانين والمحـامين وتخـويفهم واضـطهادهم، بوسـائل            الإنترنت ورجا ومدوني  الإعلام  

  منها الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا أو بسبب آرائهم السياسية؛
إلغــاء القيــود المفروضــة علــى مــستخدمي شــبكة الإنترنــت ومقــدمي خــدمات    )ي(  

   الخصوصية؛انتهاكا للحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفيتشكل الإنترنت التي 
 الإعــلام، بمــا في ذلــك لإلغــاء القيــود المفروضــة علــى ممثلــي الــصحافة ووســائ   )ك(  

  ؛الساتليلبث على االتشويش الانتقائي 
الــضمانات الإجرائيــة الاستمــساك، في نــص القــانون وفي الممارســة العمليــة، ب   )ل(  

  التي تكفل المحاكمة وفق الأصول القانونية؛
هوريــة إيــران الإســلامية أن تعــزز مؤســساتها الوطنيــة   بحكومــة جمتهيــب أيــضا  - ٨  

ــسان        ــز حقــوق الإن ــة لتعزي ــة بمركــز المؤســسات الوطني ــادئ المتعلق ــا للمب ــسان وفق لحقــوق الإن
  ؛)٨()“مبادئ باريس”(وحمايتها 
 بتعاون جمهورية إيران الإسلامية مؤخرا مع اللجنـة المعنيـة بحقـوق             تحيط علما   - ٩  

ــديم   ــك تق ــا في ذل ــسان، بم ـــ تقريرهالإن ـــا الـ ــرا   دوري الأول ـ ـــل منتظ ـــذي ظـ ــه الـ ــر لأتقديم كث
ــن ــشأن         ١٧ م ــران الإســلامية النظــر في اتخــاذ إجــراءات ب ــة إي ــة جمهوري ــب بحكوم ســنة، وتهي

  الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة؛
ــا      تهيــب  - ١٠   ــة التزاماته ــصورة فعال ــذ ب ــران الإســلامية أن تنف ــة إي ــة جمهوري  بحكوم

اهــدات حقــوق الإنــسان الــتي هــي طــرف فيهــا بالفعــل وأن تــسحب أي تحفظــات   بموجــب مع
تكون قد أبـدتها عنـد التوقيـع علـى صـكوك دوليـة أخـرى لحقـوق الإنـسان أو التـصديق عليهـا                   
حيث تكون تلك التحفظات عامة بـشكل مبـالغ فيـه أو تنقـصها الدقـة أو يمكـن اعتبارهـا غـير                       

__________ 
  )٧(  E/CN.4/1996/95/Add.2.  
 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )٨(  
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 تنظـر في اتخـاذ إجـراء بـشأن الملاحظـات الختاميـة          متماشية مع موضوع المعاهـدة وهـدفها، وأن       
قـوق الإنـسان الـتي    الدولية لحعاهدات المالمتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها هيئات       

هـــي طـــرف فيهـــا، وأن تنظـــر في التـــصديق علـــى المعاهـــدات الدوليـــة لحقـــوق الإنـــسان الـــتي  
  أو الانضمام إليها؛بالفعل ليست طرفا فيها  هي

لتعاون علـى نحـو تـام مـع المقـرر          ا حكومة جمهورية إيران الإسلامية على       تحث  - ١١  
الآليـات الدوليـة الأخـرى لحقـوق الإنـسان، بـسبل منـها الـسماح للمقـرر الخـاص                    ومع  الخاص  

  بالدخول إلى البلد دون قيود للاضطلاع بولايته؛
رص استكــشاف فــ حكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية علــى مواصــلة تــشجع  - ١٢  
مسائل حقوق الإنـسان وإصـلاح نظـام العدالـة مـع الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك                     بشأن  التعاون  

  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
 لأنــه، علــى الــرغم مــن الــدعوة الدائمــة الموجهــة       تعــرب عــن بــالغ القلــق     - ١٣  

ــن ــات      م ــع المكلفــين بولاي ــران الإســلامية إلى جمي ــة إي الإجــراءات  مواضــيعية في إطــار جمهوري
تلك الآليات الخاصة لزيارة البلد علـى مـدى   وردت من الخاصة، فإنها لم تستجب لأي طلبات  

تلك الآليات الخاصـة،    الواردة من   العديدة والمتكررة   الرسائل  سبع سنوات ولم ترد على أغلب       
وتحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسـلامية علـى التعـاون بـشكل تـام مـع الآليـات الخاصـة،                     

 لإقليمها، حتى يمكن إجراء تحقيقات موثـوق بهـا ومـستقلة في جميـع               ابما في ذلك تسهيل زياراته    
  الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛

 حكومة جمهورية إيران الإسلامية علـى أن تنظـر بجديـة في جميـع                بقوة تشجع  - ١٤  
ــشامل المتعلــق بهــا     ــدوري ال الــذي أجــراه مجلــس حقــوق   التوصــيات المقدمــة في الاســتعراض ال

  من المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى؛وحقيقية  بمشاركة كاملة )٩(الإنسان
الإجــراءات الخاصــة،   مواضــيعية في إطــار    المكلفــين بولايــات   تــشجع بقــوة   - ١٥  
دام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة      ـــالات الإعــي بحـــة المقرر الخاص المعن  ـــوبخاص

ة أو العقوبـة القاسـية      ــ ــروب المعامل ــ ــن ض ــ ــره م ـــعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغي     أو ت 
أو اللاإنــسانية أو المهينــة والمقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــرأي والتعــبير     

لخاصـة  والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمـع الـسلمي وفي تكـوين الجمعيـات والمقـررة ا                 
المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحريـة الـدين أو المعتقـد والمقـررة            
الخاصــة المعنيــة باســتقلال القــضاة والمحــامين والمقــررة الخاصــة المعنيــة بمــسألة العنــف ضــد المــرأة    

__________ 
  .A/HRC/14/12انظر   )٩(  
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لمعـني بتعزيـز الحقيقـة      وأسبابه وعواقبه والمقـرر الخـاص المعـني بـالحق في التعلـيم والمقـرر الخـاص ا                 
والعدالــة والجــبر وضــمانات عــدم التكــرار والخــبيرة المــستقلة المعنيــة بقــضايا الأقليــات والفريــق   
العامــل المعــني بالاحتجــاز التعــسفي والفريــق العامــل المعــني بحــالات الاختفــاء القــسري أو غــير   

ون وفي الممارسـة العمليـة،      القـان نـص   الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في          
على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، بهـدف التحقيـق                   

  فيها وتقديم التقارير عنها؛
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين                تطلب  - ١٦  

ر، بمـا في ذلـك الخيـارات والتوصـيات بـشأن تحـسين       تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القـرا  
  تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين؛

ــران الإســلامية     تقــرر  - ١٧   ــة إي ــسان في جمهوري ــة حقــوق الإن  مواصــلة دراســة حال
  .“سان وحمايتهاتعزيز حقوق الإن”دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون  في
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  رابعمشروع القرار ال    
  حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية    

  
  ،إن الجمعية العامة  
  بميثاق الأمم المتحدة،إذ تسترشد   
ـــد تأكيــدوإذ    ــ تعيـ ـــاق ومبادئـمقاصــد الميث ـــه والإعــلان العالمـ ـــي لحقـ ــسانـ  )١(وق الإن

ــةعاهــداتالمو ــصلة بح  الدولي ــذات ال ــدوليان الخاصــان    ق ــا في ذلــك العهــدان ال ــسان، بم وق الإن
  ،)٢(الإنسان بحقوق

ــإذ و   ــا قرارب ذكّرتـــ ــؤرخ ٦٦/١٧٦اتهـــ ــانون الأول١٩ المـــ ــسمبر / كـــ ، ٢٠١١ديـــ
/  آب٣ بــــاء المــــؤرخ ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١٢فبرايــــر / شــــباط١٦ ألــــف المــــؤرخ ٦٦/٢٥٣ و

ــرارات ٢٠١٢أغــسطس  ــسان دإ ، وبق ــؤرخ ١٦/١-مجلــس حقــوق الإن ــس٢٩ الم ــل /ان ني أبري
ــؤرخ ١٧/١-و دإ، )٣(٢٠١١ ــسطس / آب٢٣ المـــــ ــؤرخ ١٨/١-، و دإ)٣(٢٠١١أغـــــ  المـــــ

 ١٩/٢٢، و )٥(٢٠١٢مــارس / آذار١ المــؤرخ ١٩/١، و )٤(٢٠١١ديــسمبر /كــانون الأول ٢
، )٥(٢٠١٢يونيـــــه   / حزيــــران  ١ المـــؤرخ   ١٩/١-، و دإ  )٥(٢٠١٢مــــارس  / آذار ٢٣المــؤرخ  

، )٦(٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٢١/٢٦، و   )٥(٢٠١٢ليه  يو/ تموز ٦ المؤرخ   ٢٠/٢٢و  
ــراري مجلــــس الأمــــن    ٢٠٤٣ و ٢٠١٢أبريــــل / نيــــسان١٤المــــؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٤٢وبقــ

  ،٢٠١٢أبريل /نيسان ٢١المؤرخ ) ٢٠١٢(
 قـرارات جامعـة الـدول العربيـة المتعلقـة بالوضـع في الجمهوريـة                بجميع أيضار  وإذ تذكّ   

 ، الـذي أعربـت فيـه      ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ٥ المـؤرخ    ٧٥٢٣قـرار   العربية السورية، وخاصة ال   
الـسلطات   ترتكبـها  ن إدانتها الشديدة لاستمرار العنف والقتل والجـرائم الـشنيعة الـتي         عامعة  الج

ــشيات   ــسورية وميلي ــشبيحة”ال ــة لهــا “ال ــسوريين  التابع ــدنيين ال ، واســتخدام الأســلحة   ضــد الم
ــة   والطــائرات الحربيــة في قــصف الــدبابات والمدفعيــة   بمــا فيهــا،الثقيلــة الأحيــاء والقــرى المأهول

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
  .، الفصل الأول(A/66/53) ٥٣تون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والسانظر   )٣(  
  .، الفصل الثاني)Corr.1 و (A/66/53/Add.2 والتصويب  باء٥٣الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  
، الفـــصل Corr.1)، و (A/67/53 والتـــصويب ٥٣الـــدورة الـــسابعة والـــستون، الملحـــق رقـــم  المرجـــع نفـــسه،   )٥(  

  . ألف- الثالث
 .، الفصل الثالث)A/67/53 ( ألف٥٣لحق رقم الم المرجع نفسه،   )٦(  
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القـسري، في انتـهاك صـارخ       ختفـاء   حالات الإعدام التعسفية وحالات الا     بالسكان، فضلا عن  
والحريات الأساسية، ودعت حكومة الجمهورية العربيـة الـسورية إلى أن تـضع              لحقوق الإنسان 

  عنف ضد الشعب السوري،كامل لجميع أشكال القتل والبشكل فور وعلى الحدًا 
ــالقرار وإذ ترحــب   ــة   ب ــدول العربي ــشأن تطــورات  ات الــتي اتخــذتها جامعــة ال الوضــع ب

  الجمهورية العربية السورية، في
الــذي أصــدرته منظمــة التعــاون الإســلامي      ق إ - ٢/٤ بــالقرار أيــضاترحــب وإذ   

دعـت فيـه    بشأن الوضـع في الجمهوريـة العربيـة الـسورية والـذي             ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٥ في
أن تـسمح ببنـاء دولـة    شـأنها  إلى التنفيذ الفوري للخطة الانتقالية ووضع آلية سلمية من   المنظمة
يحقـق المـساواة علـى أسـاس        ومـدني    تقـوم علـى التعدديـة وعلـى نظـام ديمقراطـي              جديدة سورية

   الأساسية،والحريات القانون والمواطنة
 وريـة العربيـة الـسورية واسـتقلالها     القـوي بـسيادة الجمه  ا التزامه ـؤكد من جديـد   توإذ    
   وسلامتها الإقليمية وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،اتهووحد

قصف البلـدان المجـاورة وإطـلاق النـار     قيام القوات المسلحة السورية ب    وإذ تدين بشدة    
مما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع إصابات في صفوف المدنيين مـن تلـك البلـدان،    في اتجاهها،   
صــفوف اللاجــئين الــسوريين، وإذ تؤكــد أن مثــل هــذه الحــوادث تــشكل انتــهاكا  وكــذلك في 

للقــانون الــدولي وتــبرز الأثــر الخطــير للأزمــة في الجمهوريــة العربيــة الــسورية علــى أمــن جيرانهــا  
  وعلى السلام والاستقرار في المنطقة،

 إزاء تــصاعد العنــف في الجمهوريــة العربيــة الــسورية،      بــالغ القلــق وإذ تعــرب عــن   
 بشكل منهجي واسع النطـاق ومواصـلة      وبخاصة استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان       

إزاء وضـد الـشعب الـسوري،    والقـصف الجـوي   السلطات السورية اسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة      
   حماية سكانها،عن السورية  الجمهورية العربية حكومةتواني

 الـذي   )٧(ن الأطفـال والـتراع المـسلح      بتقرير الأمـين العـام ع ـ      مع القلق  وإذ تحيط علما    
 ضـحايا   خطـيرة وسـقوطهم   نتـهاكات   لا  الأطفـال في الجمهوريـة العربيـة الـسورية         يفيد بتعـرض  

الـسورية  العمليات العسكرية التي تنفـذها القـوات الحكوميـة، بمـا في ذلـك القـوات المـسلحة          في
 تتجـاوز  أعمــارهم  لا وتعـرض أطفـال   ،‘‘لـشبيحة ا’’وقـوات المخـابرات الـسورية وميليـشيات     

ــسع ــسفي    ت ــال التع ــشويه والاعتق ــل والت ــة،   والاحتجــاز  ســنوات للقت ــذيب وســوء المعامل والتع
   بشرية،دروعا واستخدامهمذلك العنف الجنسي،  في بما

__________ 
  )٧(  A/66/782-S/2012/261.  
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 لتمييــزا النــساء في هــذا الــسياق، بمــا في ذلــك  استــضعاف إزاء القلــقوإذ تعــرب عــن   
ــدهن ــسدي ضـ ــسي والجـ ــداء الجنـ ــيهن والاعتـ ــ علـ ــصوصيتهن  وانتـ ــسفا هاك خـ ــالهن تعـ  واعتقـ

 أقربـائهن الـذكور علـى الاستـسلام،         لأغـراض منـها إرغـام     ،  المداهمة أثناء عمليات    واحتجازهن
  ،ماميع أشكالهبج وإذ تؤكد أهمية منع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس

 تقــديم تــدهور الحالــة الإنــسانية وعــدم كفالــة    لاســتمرار  اســتيائهاعــن  وإذ تعــرب  
  ميع المناطق المتضررة من القتال،لجوعلى نحو آمن المساعدة الإنسانية في حينها 

 تــدفق اللاجــئين الــذي أدى إلىتــصاعد العنــف إزاء وإذ تعــرب عــن قلقهــا الــشديد    
   وبلدان المنطقة، المجاورةالبلدانالسوريين إلى 

 للمبعـوث   )٨(لـست النقـاط ا  مقتـرح    حيال الفشل في تنفيـذ       اعن بالغ قلقه   عربتوإذ    
اص الخ ـمثل  المحب بتعيين   تروإذ   المشترك السابق للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية،         الخاص

 وإذ تعـرب عـن دعمهـا       ،الـسوري المعـني ب  المتحدة وجامعـة الـدول العربيـة         ديد للأمم الجشترك  الم
تتحقـق فيهـا     تعدديـة    الكامل لجهوده الرامية إلى الانتقال سلميا إلى إقامة دولة مدنيـة ديمقراطيـة            

  المساواة في المواطنة والحريات،
 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمـام        بها   بالبيانات التي أدلت   رتذكّوإذ    

 الأمـــن مـــن أنـــه يُحتمـــل أن تكـــون جـــرائم ضـــد الإنـــسانية مجلـــسمجلـــس حقـــوق الإنـــسان و
  السورية، كبت في الجمهورية العربيةارتُ قد

ــل إلى وقـــف ا    أوإذ تـــــرى   ـــة للتوصـ ــة ملحــ ــة دون زيـــادة   ن الحاجـ ــف والحيلولـ لعنـ
  ،وانتشاره تصاعده
المواليــة ‘‘ الــشبيحة’’ مواصــلة الــسلطات الــسورية وميليــشيات    بــشدةتــدين   - ١  

كل منهجي واسع النطـاق،     شقوق الإنسان والحريات الأساسية ب    اتها الجسيمة لح  للحكومة انتهاك 
القــوة ضــد المــدنيين والمــذابح وعمليــات القــصف الجــوي وة والأســلحة الثقيلــ مــن قبيــل اســتخدام

حقـوق   نطـاق القـضاء وقتـل المتظـاهرين والمـدافعين عـن            الإعدام التعسفي وأعمـال القتـل خـارج       
ــسان والــصحفيين واضــطهادهم   ــة دون      الإن ــسفي والاختفــاء القــسري والحيلول والاحتجــاز التع

وســوء معاملــة الأشــخاص، بمــن فــيهم والعنــف الجنــسي  الحــصول علــى العــلاج الطــبي والتعــذيب
  ؛ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة الأطفال، وأي انتهاكات لحقوق الإنسان

__________ 
 .، المرفق)٢٠١٢ (٢٠٤٢ الأمن مجلسقرار   )٨(  
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 لجميـع انتـهاكات حقـوق    على الفـور  ا حد أن تضع  بالسلطات السورية    تهيب  - ٢  
 بموجـب   لالتزاماتهـا  أن تمتثل تماما   الحماية للسكان و   أن توفر  و ، والهجمات ضد المدنيين   الإنسان

  ، وتهيب بجميع الأطراف أن تضع حدا لجميع أشكال العنف؛لقانون الدولي الساريا
ــع المحتجــزين      ث تحــ  - ٣   ــإخلاء ســبيل جمي ــورًا ب ــام ف ــى القي ــسورية عل ــسلطات ال ال
ونـشر قائمـة بجميـع      المركز السوري للإعـلام وحريـة التعـبير،         ، بمن فيهم أعضاء     تعسفية بصورة

القــانون الــدولي   وف الــسائدة في تلــك المرافــق مــع   مرافــق الاحتجــاز، وضــمان توافــق الظــر    
  من دخول جميع مرافق الاحتجاز فورًا؛المستقلين يع المراقبين جم، وتمكين ساريال

ــ  - ٤   ــى دعمه ــت ــات اشدّد عل ــ لتطلع ــسوري إلى ال ــة شعب ال ــعإقام ــلمي  مجتم س
ــدين أو      ــز علــى أســاس العــرق أو ال ــة أو التميي ــه للطائفي   اللغــةديمقراطــي تعــددي، لا مكــان في

تهـا  اس آخر، ويقوم على تعزيز احترام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية ومراعا              ــأس أي أو
   نحو شامل؛على

 الجمهوريــة العربيــة بــشأن ر لجنــة التحقيــق الدوليــة المــستقلة    ــــ بتقريرحــبت  - ٥  
  وبالتوصيات الواردة فيه؛، ١٩/٢٢بقرار مجلس حقوق الإنسان ، المقدم عملا )٩(السورية
ــاون   لاأســــفت  - ٦   ــة الــــسورية  حكوســــتمرار عــــدم تعــ ــة العربيــ مــــة الجمهوريــ

  ؛التحقيق لجنة مع
لأفـــراد العـــاملين ل للجنـــة التحقيـــق وتتـــيح الـــسلطات الـــسورية بـــأن تطالـــب  - ٧  
الــسورية الجمهوريــة العربيــة إلى جميــع منــاطق علــى الفــور الــدخول والوصــول إمكانيــة  باسمهــا

 مـع لجنـة     تـام ضا بـأن تتعـاون جميـع الأطـراف علـى نحـو              ، وتطالـب أي ـ   بصورة تامـة ودون قيـود     
  ؛التحقيق في أداء ولايتها

هيئات الأمـم المتحـدة المعنيـة علـى أن تـدعو رئـيس لجنـة التحقيـق إلى                    تشجع  - ٨  
  إطلاعها على حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية؛

ــد   - ٩   ــساءلة وض ـــ تؤكـ ــمان المـ ــة ضـ ــلات ا أهميـ ــد لإفـ ــع حـ ــسؤولين رورة وضـ لمـ
 جــرائم  تــصل إلى حــدانتــهاكات حقــوق الإنــسان، بمــا فيهــا الانتــهاكات الــتي يمكــن أن    عــن
  ؛تهمالعقاب ومحاسب من ،الإنسانية ضد

  الحاجة إلى متابعة تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق دولي شـفاف       أيضا ؤكدت  - ١٠  
 المـسؤولين عـن وقـوع       بغيـة محاسـبة   وانتهاكاتـه   ات القـانون الـدولي       خروق ـ ومستقل وفـوري في   

جرائم ضـد الإنـسانية وجـرائم      تصل إلى حد   التي قد     تلك بما في ذلك   والخروقات،   الانتهاكات
تلـك  الدولي على الحـرص علـى عـدم إفـلات مـن يرتكـب مثـل                عضاء المجتمع   أ شجعتحرب، و 

  ؛العقاب  من أو الخروقاتالانتهاكات
__________ 

  )٩(  A/HRC/21/50.  
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  ؛لعدالة الدولية في هذا الصدد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه اتؤكد كذلك  - ١١  
 الإغاثــة خطــة وبــصورة تامــة علــى الفــور تنفــذ بالــسلطات الــسورية أن تهيــب  - ١٢  

ة  الإنـساني مجـال تقـديم المـساعدة    لعـاملين في    وصـول ا  الإنسانية المتفق عليها بوسائل منها ضمان       
لمــساعدة،  إلى جميــع الــسكان الــذين هــم في حاجــة إلى افــورا علــى نحــو آمــن وتــام دون عوائــق

علـى   والخـدمات الإنـسانية      ة المـساعد  وإيـصال لاء،  ج ـوبخاصة المدنيون الذين هـم بحاجـة إلى الإ        
الجمهوريـة  ميـع الأطـراف في      بج أيـضا    وتهيـب  للمـدنيين المتـضررين،      عوائـق  دون   وتـام  آمن   نحو

الأمــم المتحــدة   مــععلــى نحــو تــام تعــاون أن ت، وبخاصــة الــسلطات الــسورية،  العربيــة الــسورية
   لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية؛المعنيةنظمات الإنسانية والم

ــة،     الهجمــات تــدين بــشدة  - ١٣   المتعمــدة والمتكــررة الــتي تــشن علــى المرافــق الطبي
وأفراد الخدمات الطبية، والمركبات الطبيـة، وكـذلك اسـتخدام المرافـق المدنيـة الطبيـة، بمـا فيهـا                    

ن تكون جميع المرافق الطبية خالية من الأسـلحة،         المستشفيات، لأغراض عسكرية، وتدعو إلى أ     
  بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، وفقا للقانون الدولي الساري؛

 اللاجئين والنـازحين نتيجـة لاسـتمرار        تزايد أعداد  إزاء    بالغ القلق  تعرب عن   - ١٤  
كـبيرة  للجهـود ال  اورة وبلـدان المنطقـة      لمج ـبلـدان ا  لل تقديرها    الإعراب عن  أعمال العنف، وتكرر  
جـراء أعمـال     السورية    الجمهورية العربية   الذين فروا عبر حدود    الأشخاصالتي بذلتها لمساعدة    

، ولا سـيما مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون        المعنية كالات الأمم المتحدة  جميع و ث  وتحلعنف،  ا
 وإلى  الـسوريين  إلى اللاجـئين  والمنـسق   ، على تقديم الدعم العاجل      انحين وغيرها من الم   ،اللاجئين

  البلدان التي تستضيفهم؛
البلدان المـضيفة لتمكينـها   على تقديم دعم مالي عاجل إلى      المجتمع الدولي    ثتح  - ١٥  

 السوريين، وتؤكد في الوقـت ذاتـه علـى    جئينمن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للا     
  مبدأ تقاسم الأعباء؛

تنـسيق الـشؤون    كتـب   جـل إلى م   كـل المـانحين علـى تقـديم دعـم مـالي عا            ث  تح  - ١٦  
 ة الإنـــسانياتالنـــداء، علـــى النحـــو المطلـــوب في الإنـــسانية وإلى المنظمـــات الإنـــسانية الدوليـــة

غاثــة خطــة الإنفيــذ حــتى يتــسنى لهــا تصادرة عــن منظومــة الأمــم المتحــدة والبلــدان المــضيفة،  الــ
  فعالية داخل البلد؛قدر أكبر من الالإنسانية ب
ــدعو  - ١٧   ــدول الأعــض ت ــشجع     ال ــسوري، وت ــشعب ال ــدعم لل اء إلى تقــديم كــل ال

  . الأمم المتحدةتضطلع بها الإنسانية التي الإغاثةالدول الأعضاء على المساهمة في جهود 
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	”11 - تلاحظ مع الاهتمام الخطوات المتخذة لتلبية الحاجة إلى جهاز قضائي مستقل ومحايد وفعال، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها المحكمة العليا للتعامل مع المجتمع الدولي والتماس مساعدته التقنية وتشجع على مواصلة الجهود في هذا الصدد، اتساقا مع ما أبدته الحكومة من عزم على تدعيم سيادة القانون في ميانمار؛
	”12 - ترحب بالتقدم الملموس الذي أحرزته حكومة ميانمار خلال العام الماضي حيث وقّعت اتفاقات سلام مبدئية مع عشر من الجماعات العرقية المسلحة الرئيسية الإحدى عشرة وبالتزام الحكومة بالعمل على النهوض بعملية سلام شاملة، وتشدد على ضرورة أن تواصل الجهات المانحة والشركاء تنسيق المساعدة التقنية وجهود بناء القدرات وتمكين المجتمع المدني ودعمها، وتشجع بشدة على إرساء حوار سياسي رسمي في إطار عملية شاملة تهدف إلى كفالة السلام لأمد بعيد وتحقيق المصالحة الوطنية؛
	”13 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاع المسلح في ولاية كاشين وما يقترن به من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتهيب بالحكومة وجميع أطراف النزاع المسلح أن تتخذ تدابير لحماية المدنيين وكفالة وصول المساعدة الإنسانية في حينها على نحو آمن وتام ودون أي عوائق؛
	”14 - تحث الحكومة على التعجيل بجهودها للتصدي لما تعانيه أقليات عرقية شتى من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف وتشريد وحرمان اقتصادي وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة أقلية روهينغيا في ولاية راخين، وتحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أحوال تلك الأقليات وحماية جميع حقوقها الإنسانية بما في ذلك حقها في الجنسية؛
	”15 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء حوادث العنف التي اندلعت مؤخرا بين بعض الجماعات في ولاية راخين وتهيب بجميع الأطراف أن تضع حدا للعنف فورا وتحث الحكومة والشرطة والدرك المحلي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين دون إبطاء، وتلاحظ في هذا الصدد ما بذلته حكومة ميانمار في وقت سابق من العام الحالي من جهود لإنهاء العنف وما أبدته من عزم على معالجة هذه المسألة وفقا للمعايير الدولية وتحث على اتخاذ خطوات عاجلة في ذلك الاتجاه وتهيب بحكومة ميانمار أن:
	”(أ) تكفل سلامة السكان وتطلق سراح جميع المحتجزين تعسفا بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة وتتناول البلاغات التي تفيد بارتكاب بعض السلطات انتهاكات لحقوق الإنسان؛
	”(ب) تضمن وصول المساعدة الإنسانية في حينها على نحو آمن وتام ودون أي عوائق إلى كل من يحتاجونها في ولاية راخين وأن تيسر عودة الأفراد إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، وترحب الجمعية في هذا الصدد باتفاقات التعاون المختلفة المبرمة بين سلطات ميانمار والمجتمع الدولي من أجل توزيع المعونة الإنسانية في ولاية راخين؛
	”(ج) تدعم عملية التعويض عن الممتلكات التي لحقت بها أضرار جسيمة أو دمرت وأن تكفل، في سياق لجنة التحقيق في الحوادث الأخيرة التي شهدتها راخين، وهي اللجنة التي ترحب الجمعية بإنشائها مؤخرا، التحقيق بصورة وافية مستقلة تتسم بالشفافية في تلك البلاغات بمشاركة كافة الجماعات المتضررة، بمن فيها الروهينغيا، وأن تقدم الضالعين في تلك الحوادث إلى العدالة؛
	”(د) تتخذ تدابير قصيرة وطويلة الأجل تراعى فيها سياسة قوامها التعايش السلمي في ظل التكامل بين الجماعات كافة في ولاية راخين؛
	”16 - ترحب بخطة العمل المتعلقة بالجنود الأطفال التي وقّعتها حكومة ميانمار مع الأمم المتحدة في 27 حزيران/يونيه 2012، والتي تهدف إلى منع تجنيد القوات المسلحة لميانمار للأطفال واستخدامها لهم وتوفر إطارا زمنيا لتسريح الأطفال الموجودين في صفوفها وإعادة إدماجهم في المجتمع وتهيب بالحكومة أن تتخذ، بالتعاون التام مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح، خطوات فورية لمنع تجنيد الأطراف كافة للأطفال واستخدامها للجنود الأطفال، وأن تتيح الوصول دون أي عوائق إلى جميع المناطق التي يجند فيها الأطفال؛
	”17 - ترحب بالاتفاق بين حكومة ميانمار ومنظمة العمل الدولية على استراتيجية مشتركــة وبإعــلان حكومــة ميانمار عزمها على القضاء على السخرة بجميع أشكالها بحلول عام 2015؛
	”18 - ترحب كذلك، بالتقدم المحرز في تطوير بعض أنشطة لجنة الصليب الأحمر الدولية، وتحث حكومة ميانمار على السماح لها بالاضطلاع بأنشطتها الأخرى وفقا لولايتها، بطرق منها على وجه الخصوص أن تتيح لها إمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتجزين وإلى مناطق النـزاع المسلح في الداخل؛
	”19 - ترحب بالحوار بين حكومة ميانمار ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتحث الحكومة على تكثيف تعاونها مع المفوضية بهدف مواصلة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في ميانمار وتوطيدها؛
	”20 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في أدائها لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	”21 - تطلب إلى الأمين العام:
	”(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة وشعب ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
	”(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص والمقرر الخاص لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛
	”(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
	”22 - تقـرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاص“.
	11 - وفي الجلسة 43 المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/67/L.49/Rev.1) قدمه مقدمو مشروع القرار A/C.3/67/L.49، الذين انضمت إليهم ليختنشتاين.
	12 - وفي الجلسة نفسها، وُجه انتباه اللجنة إلى ما يترتب على مشروع القرار A/C.3/67/L.49/Rev.1 من آثار في الميزانية البرنامجية وردت في الوثيقة A/C.3/67/L.70.
	13 - وفي الجلسة 43 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.49/Rev.1 (انظر الفقرة 29، مشروع القرار الأول).
	14 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو قبرص (باسم الاتحاد الأوروبي) وقطر والسنغال وتركيا؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو ميانمار والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية وكمبوديا وكندا ومصر وسنغافورة والهند واليابان وإندونيسيا والكاميرون وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وأستراليا والصين وجمهورية فنزويلا البوليفارية وتايلند والإمارات العربية المتحدة (باسم منظمة التعاون الإسلامي) وكوبا وإسرائيل وجمهورية كوريا ونيكاراغوا ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وإكوادور (انظر A/C.3/67/SR.43).
	باء - مشروع القرار A/C.3/67/L.50
	15 - في الجلسة 38 المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل قبرص باسم إسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وألبانيا وألمانيا وأندورا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا وبالاو والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وبولندا وتوفالو والجبل الأسود وجزر مارشال والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا والدانمرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي وفانواتو وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان مشروع قرار معنون ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية“ (A/C.3/67/L.50). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من شيلي وناورو.
	16 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (انظر A/C.3/67/SR.38).
	17 - وفي الجلسة 45 المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ببيان ممثل قبرص، باسم الاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/67/SR.45).
	18 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.50 (انظر الفقرة 29 من مشروع القرار الثاني).
	19 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والصين وكوبا واليابان والاتحاد الروسي ونيجيريا ونيكاراغوا والجمهورية العربية السورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية إيران الإسلامية؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وكندا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والبرازيل والصين وإكوادور ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وكوبا وجمهورية فنزويلا البوليفارية (انظر A/C.3/67/SR.45).
	جيم - مشروع القرار A/C.3/67/L.51
	20 - وفي الجلسة 38 المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كندا باسم إسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وألمانيا وأندورا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا وبالاو والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبولندا والجمهورية التشيكية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا والدانمرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو وولايات ميكرونيزيا الموحدة والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية“ (A/C.3/67/L.51). وفي وقت لاحق، انضمت ألبانيا إلى مقدمي مشروع القرار.
	21 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية ببيان (انظر A/C.3/67/SR.38).
	22 - وفي الجلسة 45 المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ببيانات ممثلو أوروغواي وكازاخستان (باسم منظمة التعاون الإسلامي) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/67/SR.45).
	23 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.51 بتصويت مسجل وبأغلبية 83 صوتا مقابل 31 صوتا وامتناع 68 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 29 من مشروع القرار الثالث). وكانت نتيجة التصويت كالآتي():
	المؤيدون:
	الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو،تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت كيتس ونيفيس، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كيريباس، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
	المعارضون:
	الاتحاد الروسي، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، أوزبكستان، إيران(جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوليفيا(دولة - المتعددة القوميات)، بيلاروس، تركمانستان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، سري لانكا، السودان، الصين، طاجيكستان، عمان، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، كازاخستان، كوبا، الكويت، لبنان، مصر، نيكاراغوا، الهند.
	الممتنعون:
	إثيوبيا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، البحرين، البرازيل، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جيبوتي، رواندا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، سيراليون، العراق، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فيجي، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، المغرب، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، اليمن.
	24 - وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو جمهورية فنزويلا البوليفارية وكوبا والجمهورية العربية السورية وإكوادور وبيلاروس ودولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ وبعد التصويت، أدلى ببيانات ممثلو إندونيسيا والبرازيل والصين واليابان والنيجر (انظر A/C.3/67/SR.45).
	بـاء - مشروع القرار A/C.3/67/L.52
	25 - في الجلسة 38 المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل قطر باسم الأردن وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وألبانيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وأندورا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا وبالاو والبحرين وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبوتسوانا وبولندا وتركيا وتونس والجبل الأسود وجزر القمر والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا وجورجيا والدانمرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا وقبرص وقطر وكرواتيا وكندا وكوت ديفوار وكولومبيا والكويت ولاتفيا ولكسمبرغ وليبيا وليتوانيا ومالطة ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو وولايات ميكرونيزيا الموحدة والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليمن واليونان مشروع قرار معنون ”حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية“ (A/C.3/67/L.52). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من البرتغال وفانواتو وليختنشتاين وموريتانيا.
	26 - وفي الجلسة 45 المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ببيان ممثل كل من قطر والجمهورية العربية السورية (انظر A/C.3/67/SR.45).
	27 - وفي الجلسة 46 المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.52 بتصويت مسجل وبأغلبية 132 صوتا مقابل 12 صوتا وامتناع 35 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 29 من مشروع القرار الرابع). وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
	المؤيدون:
	أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، الجبل الأسود، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب السودان، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كيريباس، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيلاروس، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، الصين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، كوبا، نيكاراغوا.
	الممتنعون:
	أرمينيا، إريتريا، إكوادور، أنغولا، أوغندا، باكستان، بوتان، تركمانستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، رواندا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، سيراليون، طاجيكستان، غيانا، الفلبين، فيجي، فييت نام، قيرغيزستان، لبنان، ليسوتو، مالي، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند.
	28 - وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو نيجيريا وجمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية إيران الإسلامية (باسم حركة بلدان عدم الانحياز)، وباكستان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وبعد التصويت، أدلى ببيانات ممثلو تركيا وبيلاروس وإسرائيل وكوبا وإكوادور وجامايكا والجمهورية العربية السروية والبرازيل وسويسرا وليختنشتاين (انظر A/C.3/67/SR.46).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	29 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	حالة حقوق الإنسان في ميانمار
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، وإذ تشير إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 66/230 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار 19/21 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012()،
	وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار() وبما قامت به حكومة ميانمار تيسيرا لزيارته للبلد، في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 1 أيار/مايو 2012 والزيارات التي قام بها مستشاره الخاص المعني بميانمار يومي 13 و 14 حزيران/يونيه 2012،
	وإذ ترحب أيضا، بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار() وبما أتيح له خلال زيارته للبلد، في الفترة من 30 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 2012، من إمكانيات الوصول إلى مقاصده،
	1 - ترحــب بالتطورات الإيجابية في ميانمار وبإعلان الحكومة التزامها بمواصلة السير على طريق الإصلاح السياسي وإحلال الديمقراطية والمصالحة الوطنية وبتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مقدرة في ذلك حجم الجهود الإصلاحية المبذولة حتى الآن؛
	2 - ترحــب أيضا باستمرار التعامل بين حكومة ميانمار والعناصر السياسية الفاعلة داخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة. وتحث الحكومة على مواصلة الإصلاح في مجال الانتخابات والسعي إلى إقامة حوار شامل متصل مع المعارضة الديمقراطية والجماعات السياسية والعرقية وجماعات المجتمع المدني والجهات الفاعلة فيه، يفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإحلال سلام دائم في ميانمار؛
	3 - ترحب كذلك بالجهود التي بذلتها حكومة ميانمار لكفالة حسن تنظيم الانتخابات البرلمانية الفرعية التي أجريت في ميانمار في 1 نيسان/أبريل 2012 وشفافيتها، ويسعدها أن داو أونغ سان سوكي والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وأحزاب سياسية أخرى عديدة شاركت بعد ذلك في برلمان ميانمار؛
	4 - ترحب بتزايد المساحة المتاحة للنشاط السياسي والتجمع والتعبير والصحافة، بما في ذلك إلغاء الرقابة المباشرة على وسائط الإعلام في 20 آب/أغسطس 2012، وتشجع الحكومة على الوفاء بالتزامها بإجراء إصلاح شامل في مجال الإعلام تحقيقا لغايات عدة منها، إقرار حرية الإعلام واستقلاله وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛
	5 - ترحب أيضا باستمرار الإفراج عن سجناء الضمير في السنة الماضية، وتحث حكومة ميانمار على أن تواصل عملية الإفراج عنهم دون تأخير ودون شروط وأن تكفل استعادتهم لحقوقهم وحرياتهم بالكامل بما يتماشى مع توصيات المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وتوصي الحكومة كذلك بإجراء تحقيق واف شامل لمعرفة من تبقى من سجناء الضمير؛
	6 - تعرب عن القلق إزاء ما تبقى من انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها، الاحتجاز التعسفي والتشريد القسري ومصادرة الأراضي والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك الانتهاكات؛
	7 - تهيب بحكومة ميانمار أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، بطرق منها، إجراء تحقيق كامل شفاف مستقل في جميع البلاغات التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
	8 - توصي حكومة ميانمار بأن تنظر في التصديق على مزيد من الصكوك الدولية في ميادين حقوق الإنسان وقوانين العمل وقانون اللاجئين والقانون الإنساني؛
	9 - ترحب باستعراض التشريعات الوطنية الجاري على نحو متواصل لتقدير مدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وباعتماد قوانين جديدة منها، قانونان بشأن الاحتجاجات السلمية وحقوق العمل، وبالتشاور بشأن عدد من مشاريع القوانين مع الجهات المعنية في هذا الصدد، ومن بينها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتشجع الحكومة على أن تواصل استعراض القوانين بما في ذلك القوانين الجديدة، مع ترتيبها من حيث الأولوية، لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تكفل في الوقت نفسه التشاور على نطاق واسع وأن تدعم تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك على الصعيد المحلي؛
	10 - تنوه مع الاهتمام بأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك استعراضها للشكاوى واضطلاعها بمهام التحقيق، وتشجعها على مواصلة تطوير عملها في مجال الحماية والتعامل مع المجتمع المدني وتذكر في الوقت نفسه بضرورة كفالة استقلال اللجنة وحريتها ومصداقيتها وفعالية أدائها وفقا لمبادئ باريس()؛
	11 - تلاحظ مع الاهتمام الخطوات المتخذة لتلبية الحاجة إلى جهاز قضائي مستقل ومحايد وفعال، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها المحكمة العليا للتعامل مع المجتمع الدولي والتماس مساعدته التقنية وتشجع على مواصلة الجهود في هذا الصدد، اتساقا مع ما أبدته الحكومة من عزم على تدعيم سيادة القانون في ميانمار؛
	12 - ترحب بالتقدم الملموس الذي أحرزته حكومة ميانمار خلال العام الماضي حيث وقّعت اتفاقات سلام مبدئية مع عشر من الجماعات العرقية المسلحة الرئيسية الإحدى عشرة وبالتزام الحكومة بالعمل على النهوض بعملية سلام شاملة، وتشدد على ضرورة أن تواصل الجهات المانحة والشركاء تنسيق المساعدة التقنية وجهود بناء القدرات وتمكين المجتمع المدني ودعمها، وتشجع بشدة على إرساء حوار سياسي رسمي في إطار عملية شاملة تهدف إلى كفالة السلام لأمد بعيد وتحقيق المصالحة الوطنية؛
	13 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاع المسلح في ولاية كاشين وما يقترن به من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهيب بالحكومة وجميع أطراف النزاع المسلح أن تتخذ تدابير لحماية المدنيين وكفالة وصول المساعدة الإنسانية في حينها على نحو آمن وتام ودون أي عوائق؛
	14 - تحث الحكومة على التعجيل بجهودها للتصدي لما تعانيه أقليات عرقية شتى من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف وتشريد وحرمان اقتصادي وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة أقلية روهينغيا في ولاية راخين، وتحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أحوال تلك الأقليات وحماية جميع حقوقها الإنسانية بما في ذلك حقها في الجنسية؛
	15 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء حوادث العنف التي اندلعت مؤخرا بين بعض الجماعات في ولاية راخين وتهيب بجميع الأطراف أن تضع حدا للعنف فورا وتحث الحكومة والشرطة والدرك المحلي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين دون إبطاء، وتلاحظ في هذا الصدد ما بذلته حكومة ميانمار في مطلع عام 2012 من جهود لإنهاء العنف وما أبدته من عزم على معالجة هذه المسألة وفقا للمعايير الدولية وتحث على اتخاذ خطوات عاجلة في ذلك الاتجاه وتهيب بحكومة ميانمار أن:
	(أ) تكفل سلامة السكان وتطلق سراح جميع المحتجزين تعسفا بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة وتتناول البلاغات التي تفيد بارتكاب بعض السلطات انتهاكات لحقوق الإنسان؛
	(ب) تضمن وصول المساعدة الإنسانية في حينها على نحو آمن وتام ودون أي عوائق إلى كل من يحتاجونها في ولاية راخين وأن تيسر عودة الأفراد إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، وترحب الجمعية في هذا الصدد باتفاقات التعاون المختلفة المبرمة بين سلطات ميانمار والمجتمع الدولي من أجل توزيع المعونة الإنسانية في ولاية راخين؛
	(ج) تدعم عملية التعويض عن الممتلكات التي لحقت بها أضرار جسيمة أو دمرت وأن تكفل، في سياق لجنة التحقيق في الحوادث الأخيرة التي شهدتها راخين، وهي اللجنة التي ترحب الجمعية بإنشائها مؤخرا، التحقيق بصورة وافية مستقلة تتسم بالشفافية في تلك البلاغات بمشاركة كافة الجماعات المتضررة، بمن فيها الروهينغيا، وأن تقدم الضالعين في تلك الحوادث إلى العدالة؛
	(د) تحل المسألة باتخاذ تدابير قصيرة وطويلة الأجل تراعى فيها سياسة قوامها التكامل والمصالحة والتعايش السلمي بين الجماعات كافة في ولاية راخين؛
	16 - ترحب بخطة العمل المتعلقة بالجنود الأطفال التي وقّعتها حكومة ميانمار مع الأمم المتحدة في 27 حزيران/يونيه 2012، والتي تهدف إلى منع تجنيد القوات المسلحة لميانمار للأطفال واستخدامها لهم وتوفر إطارا زمنيا لتسريح الأطفال الموجودين في صفوفها وإعادة إدماجهم في المجتمع وتهيب بالحكومة أن تتخذ، بالتعاون التام مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح، خطوات فورية لمنع تجنيد الأطراف كافة للأطفال واستخدامها للجنود الأطفال، وأن تتيح الوصول دون أي عوائق إلى جميع المناطق التي يجند فيها الأطفال؛
	17 - ترحب بالاتفاق بين حكومة ميانمار ومنظمة العمل الدولية على استراتيجية مشتركــة وبإعــلان حكومــة ميانمار عزمها على القضاء على السخرة بجميع أشكالها بحلول عام 2015؛
	18 - ترحب كذلك، بالتقدم المحرز في تطوير بعض أنشطة لجنة الصليب الأحمر الدولية، وتحث حكومة ميانمار على السماح لها بالاضطلاع بأنشطتها الأخرى وفقا لولايتها، بطرق منها على وجه الخصوص أن تتيح لها إمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتجزين وإلى مناطق النـزاع المسلح في الداخل؛
	19 - ترحب بالحوار بين حكومة ميانمار ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتحث الحكومة على تكثيف تعاونها مع المفوضية بهدف مواصلة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في ميانمار وتوطيدها؛
	20 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في أدائها لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	21 - تطلب إلى الأمين العام:
	(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة وشعب ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
	(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص والمقرر الخاص لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛
	(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
	22 - تقـرر أن تبقي المسألة قيد نظرها في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاص.
	مشروع القرار الثاني
	حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد مجدداً أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاماً بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(1) واتفاقية حقوق الطفل() واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()،
	وإذ تنوه بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وإذ تعرب عن قلقها الشديد لاستمرار رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تبين أي التوصيات الواردة في التقرير الختامي للاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها() الذي اعتمد في آذار/مارس 2010 تحظى بموافقتها، وإذ تعرب عن أسفها لعدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير،
	وإذ تشير إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها هيئات رصد المعاهدات المنشأة بموجب المعاهدات الأربع التي تشكل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفاً فيها،
	وإذ تلاحظ مع التقدير التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية من أجل تحسين الحالة الصحية في البلد، والتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تحسين نوعية التعليم الذي يتلقاه الأطفال،
	وإذ تلاحظ قرار استئناف أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على نطاق ضيق في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإذ تشجع الحكومة على مشاركة المجتمع الدولي في ضمان استفادة الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة من البرامج،
	وإذ تلاحظ أيضا التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بغرض إجراء تقييم سريع للمحاصيل الزراعية وحالة الأمن الغذائي ودراسة استقصائية وطنية بشأن التغذية في البلد، ورسالة التفاهم التي وقعت مع برنامج الأغذية العالمي، وإذ تدرك التحسُّن المحدود الذي طرأ على إتاحة سبل الوصول لبرنامج الأغذية العالمي، وإذ تشدد على أهمية إتاحة مزيد من فرص الوصول لجميع الكيانات التابعة للأمم المتحدة،
	وإذ تشير إلى قراراتها 60/173 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/174 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/190 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/175 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/225 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/174 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/10 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003() و 2004/13 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2004() و 2005/11 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005()، ومقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006() وقرارات المجلس 7/15 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008() و 10/16 المؤرخ 26 آذار/مارس 2009() و 13/14 المؤرخ 25 آذار/مارس 2010() و 16/8 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011() و 19/13 المؤرخ 22 آذار/مارس 2012()، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده المتضافرة الرامية إلى تنفيذ تلك القرارات،
	وإذ تحيط علماًَ بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية()، وإذ تأسف لعدم السماح له حتى الآن بزيارة البلد وعدم تعاون سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية معه، وإذ تحيط علماً أيضاً بالتقرير الشامل للأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المقدم عملا بالقرار 66/174()،
	وإذ تلاحظ أهمية الحوار بين الكوريتين الذي من شأنه أن يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلد،
	وإذ تلاحظ مع الأسف أنه تم وقف التلاقي بين أفراد الأسر المتفرقة عبر الحدود الذي يعد شاغلا إنسانياً ملحاً للشعب الكوري كله، وإذ تعرب عن أملها في أن يستأنف في أقرب وقت ممكن وأن تضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا وأفراد الجالية الكورية في المهجر الترتيبات اللازمة لإتاحة لقاءات أخرى على نطاق أوسع وعلى أساس منتظم،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التدهور الحاد المستمر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الرغم من تغيُّر القيادة،
	1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
	(أ) استمرار ورود تقارير متواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشمل:
	’1‘ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والإعدام العلني والاحتجاز خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي، وعدم مراعاة الأصول القانونية وانعدام سيادة القانون، بما في ذلك عدم وجود ضمانات لإجراء محاكمة عادلة وعدم استقلال القضاء، وفرض عقوبة الإعدام لأسباب سياسية ودينية؛ والعقوبات الجماعية التي امتدت على مدى ثلاثة أجيال؛ واستخدام السخرة على نطاق واسع؛
	’2‘ وجود عدد كبير من معسكرات الاعتقال، حيث ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛
	’3‘ القيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية في البلد والسفر إلى الخارج، بما في ذلك معاقبة الأشخاص الذين يغادرون البلد أو يحاولون مغادرته من غير إذن، هم أو أسرهم، ومعاقبة المعادين؛
	’4‘ حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء المطرودين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المعادين إليها والجزاءات المفروضة على مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا إلى الوطن التي تفضي إلى فرض عقوبات الحبس أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقوبة الإعدام، وتحث في هذا الصدد بقوة جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وعلى كفالة وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمفوضية دون عائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، وتحث مرة أخرى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين() وبروتوكولها لعام 1967() على التقيد بالتزاماتها بموجبهما فيما يتعلق باللاجئين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يشملهم هذان الصكان؛
	’5‘ القيود الشاملة والمشددة المفروضة على حريات الفكر والضمير والدين والرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعلى الحق في الخصوصية وتكافؤ فرص الحصول على المعلومات، بسبل منها على سبيل المثال اضطهاد الأفراد الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير واضطهاد أسرهم، وعلى حق كل شخص في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده بشكل مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية؛
	’6‘ انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى سوء تغذية حاد ومشاكل صحية واسعة النطاق وغير ذلك من المشاق التي يعاني منها السكان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبخاصة الأشخاص الذين هم من الفئات المعرضة بشكل خاص لهذه الانتهاكات، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون؛
	’7‘ استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، وبخاصة إيجاد ظروف داخل البلاد تجبر المرأة على مغادرتها مما يعرِّضها لمخاطر السقوط ضحية للاتجار بالبشر بغرض البغاء أو الزواج بالإكراه، وتعرض المرأة لعمليات تهريب الأشخاص والإجهاض القسري والتمييز القائم على أساس نوع الجنس، في مجالات منها المجال الاقتصادي، والعنف القائم على أساس نوع الجنس واستمرار إفلات مرتكبي أعمال عنف من هذا القبيل من العقاب؛
	’8‘ استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأطفال، وخصوصاً عدم تمكن الكثير من الأطفال حتى الآن من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، وتلاحظ في هذا الصدد حالة الضعف التي تعيشها بشكل خاص فئات عدة، منها الأطفال العائدون أو المعادون إلى وطنهم وأطفال الشوارع والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يكون أبواهم رهن الاحتجاز والأطفال الذين يعيشون في أماكن الاحتجاز أو في المؤسسات والأطفال الجانحون؛
	’9‘ استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة عند استخدام المعسكرات الجماعية واتخاذ التدابير القسرية التي تمس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار الحر والمسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم والفترة التي تفصل بين إنجاب طفل وآخر، والإقرار في الوقت ذاته بحدوث تقدم طفيف بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
	’10‘ انتهاكات حقوق العمال، بما فيها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي والحق في الإضراب على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(1)، وحظر استغلال الأطفال اقتصاديا وعمل الأطفال الضار أو الخطر بجميع أشكاله على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب اتفاقية حقوق الطفل(2)؛
	(ب) استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في رفض الاعتراف بولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو التعاون معه، على الرغم من تجديد مجلس حقوق الإنسان لولايته في قراراته 7/15(9) و 10/16(10) و 13/14(11) و 16/8(12) و 19/13(13)؛
	(ج) استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في رفض تحديد التوصيات التي وافقت عليها في ختام الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان أو إعلان التزامها بتنفيذ هذه التوصيات، وهي تعرب عن بالغ قلقها لعدم اتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية(4) حتى الآن؛
	2 - تؤكد الإعراب عن بالغ قلقها إزاء المسائل غير المحسومة التي تثير قلق المجتمع الدولي وتتعلق باختطاف الأجانب الذي يأخذ شكل الاختفاء القسري، الأمر الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لمواطني بلدان أخرى ذات سيادة، وتهيب بقوة في هذا الصدد بحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العمل على نحو عاجل لحسم هذه المسائل، بسبل منها الاستعانة بالقنوات القائمة على نحو شفاف، بما في ذلك كفالة عودة المختطفين فوراً؛
	3 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الحالة الإنسانية الخطرة السائدة في البلد، بما في ذلك النقص الحاد في المواد الغذائية وقلة إمكانية الحصول عليها، الناجمة جزئياً عن تواتر الكوارث الطبيعية والتي زاد من خطورتها ضعف هياكل الإنتاج الزراعي في البلد، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية، وإزاء القيود التي تفرضها الدولة بشكل متزايد على زراعة الأغذية والاتجار بها وإزاء انتشار سوء التغذية المزمن والحاد، وبخاصة عند أكثر الفئات ضعفا والحوامل والرضع والأطفال والمسنين، الذي ما زال يؤثر، على الرغم من بعض التقدم المحرز، في النمو البدني والعقلي لنسبة كبيرة من الأطفال، وتحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في هذا الصدد على اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية والتعاون عند الاقتضاء مع الوكالات المانحة الدولية ووفقا للمعايير الدولية لرصد المساعدة الإنسانية؛
	4 - تثني على المقرر الخاص لما قام به من أنشطة حتى الآن وما يبذله من جهود حثيثة في الاضطلاع بولايته على الرغم من حرمانه من دخول البلاد؛
	5 - تحث بقوة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تحترم على نحو تام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تقوم في هذا الصدد بما يلي:
	(أ) وضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة والمنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان المؤكدة أعلاه، بسبل منها التنفيذ الكامل للتدابير المبينة في قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المذكورة أعلاه والتوصيات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في سياق الاستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات الأمم المتحدة وإجراءاتها الخاصة؛
	(ب) حماية سكانها والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وكفالة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛
	(ج) التصدي للأسباب الجذرية لنزوح اللاجئين إلى الخارج ومقاضاة الأشخاص الذين يستغلون اللاجئين عن طريق تهريب الأشخاص والاتجار بهم والابتزاز وعدم تجريم الضحايا، وكفالة أن يكون بإمكان مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين طردوا منها أو أعيدوا إليها العودة بأمان وكرامة وأن يعاملوا معاملة إنسانية وألا يتعرضوا لأي نوع من العقاب؛
	(د) التعاون التام مع المقرر الخاص، بطرق منها إتاحة كل الفرص أمامه للوصول بحرية ودون عوائق إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ومع آليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان من أجل إجراء تقييم كامل للاحتياجات في ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان؛
	(هـ) الاشتراك في أنشطة التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان مع مفوضة الأمم المتحـدة الساميـة لحقـوق الإنسـان ومـع المفوضيـة، على نحـو ما سعت إليه المفوضة السامية في السنوات الأخيرة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، والسعي إلى تنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان؛
	(و) العمل في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية؛
	(ز) مواصلة تعاونها مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وتعزيزه؛
	(ح) كفالة إيصال المعونة الإنسانية على نحو تام وآمن ودون عائق، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الوكالات الإنسانية من تأمين إيصال المساعدات دون تمييز إلى جميع أنحاء البلد حسب الاحتياجات وفقا للمبادئ الإنسانية، على نحو ما تعهدت به، وكفالة توفير سبل الحصول على الغذاء الكافي وتنفيذ سياسات أكثر فعالية لتحقيق الأمن الغذائي بسبل منها الزراعة المستدامة واتخاذ تدابير سليمة لتوزيع الإنتاج الغذائي وتخصيص مزيد من الأموال لقطاع الأغذية، وكفالة رصد ما يقدم من مساعدة إنسانية على نحو واف؛
	(ط) تحسين سبل التعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات التنمية بما يتيح لها المساهمة على نحو مباشر في تحسين الظروف المعيشية للسكان المدنيين، بما في ذلك التعجيل في إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفقا للإجراءات الدولية للرصد والتقييم؛
	(ي) النظر في التصديق على بقية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها، مما سيتيح المجال لإجراء حوار مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	6 - تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في دورتها الثامنة والستين، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقاً لهذه الغاية، أن يقدم تقريراً شاملا عن الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإلى المقرر الخاص أن يواصل موافاتها باستنتاجاته وتوصياته.
	مشروع القرار الثالث
	حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وآخرها القرار 66/175 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 66/175()، الذي أعرب فيه عن قلقه البالغ من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وبتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية() المقدم عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/9 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011()، الذي يعرض صورة مُقلقة جدا لحالة حقوق الإنسان عموما في جمهورية إيران الإسلامية، ويسرد تقارير تفيد بحدوث طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي يرتكب كثير منها بشكل منهجي؛
	2 - تعرب عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة المتواصلة والمتكررة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها ما يلي:
	(أ) التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف؛
	(ب) استمرار اللجوء بكثرة مثيرة للجزع إلى توقيع عقوبة الإعدام دون مراعاة للضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك زيادة عدد حالات الإعدام العلني على الرغم من إصدار الرئيس الأسبق للجهاز القضائي تعميما بحظر الإعدام العلني، وعمليات الإعدام الجماعيــة السريــة، وورود تقاريــر عن تنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أفراد أسرة السجين أو محاميه؛
	(ج) عدم إلغاء إعدام القاصرين والأشخاص الذيــن كانت أعمارهم وقت ارتكابهــم الجريمـــة أقـــل مـــن 18 سنــة، بما يشكل انتهاكا لالتـزامات جمهورية إيران الإسلاميــة بموجب اتفاقية حقوق الطفل() والعهد الدولــي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)؛
	(د) فرض عقوبة الإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ينقصها التعريف الدقيق والصريح، بما في ذلك جريمة الحرابة، و/أو جرائم لا تندرج في فئة أشد الجرائم خطورة، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
	(هـ) الإعدام خنقا كطريقة للإعدام ووجود سجناء محكوم عليهم حتى الآن بالإعدام رجما، على الرغم من إصدار الرئيس الأسبق للجهاز القضائي تعميما بحظر الرجم؛
	(و) مواصلة فرض قيود شديدة واسعة الانتشار بشكل ممنهج على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك فرضها من خلال حجب محتويات الإنترنت أو تنقيتها، وتقييد الوصول إلى خدمات البريد الإلكتروني الأجنبية وإلى طائفة من المواقع الشبكية، والتشويش على البث الساتلي الدولي المتجه إلى جمهورية إيران الإسلامية، وفرض الرقابة على الصحف والمجلات والمنشورات الأخرى أو غلقها، وقطع سبل الوصول إلى الاتصالات والمعلومات؛
	(ز) الاستهـداف المتـزايــد والممنهج للمدافعيـن عـن حقــوق الإنسان،ومنهم - دون حصر - المحامون والصحفيون، بما في ذلك تخويف أسر الصحفيين المستقلين من وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، وممثلو وسائل الإعلام الأخرى، ومقدمو خدمات الإنترنت، والمدونون، ومواطنو الإنترنت، الذين يكابدون، بسبب أنشطتهم، التخويف و/أو الاستجواب و/أو التوقيف و/أو الاحتجاز التعسفي و/أو النفي لمدد طويلة و/أو أحكاما عقابية قاسية، بما فيها عقوبات الإعدام، وإذ تلاحظ على وجه الخصوص التمسك بتوقيع عقوبة السجن على موظفين تابعين لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان؛
	(ح) تفشي عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة، واستمرار الإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة وتوقيف النساء اللواتي يمارسن حقهن في التجمع السلمي وقمعهن بعنف والحكم بمعاقبتهن، وتزايد التمييز ضد المرأة والفتاة في نص القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك تقييد فرص الحصول على التعليم العالي، بما يشمل قيام 36 جامعة بغلق باب 77 مجالا دراسيا أمام المرأة؛
	(ط) استمرار التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما يرقى في بعض الحالات إلى الاضطهاد، ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغوية أو أقليات أخرى، بمن فيهم العرب والأذريون والبلوشيون والأكراد والمدافعون عنهم، مع الإشارة بصفة خاصة إلى التقارير التي تفيد بقمع أشخاص من أصول عرقية عربية وأذرية بعنف واحتجازهم وقمع احتجاجات مناصري البيئة في المنطقة الأذرية بعنف وارتفاع معدل إعدام الأشخاص المنتميــن إلى الأقليات، بما في ذلك الإعـــدام الجماعي السري مؤخرا لأفراد من الأقلية العربية الأحوازية؛
	(ي) تزايد حالات الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية معترف بها، بمن فيهم المسيحيون واليهود والصوفيون المسلمون والمسلمون السنة والزرادشتيون والمدافعون عنهم، مع الإشارة بصفة خاصة إلى حالات التوقيف والاحتجاز الواسعة الانتشار للصوفيين المسلمين والمسيحيين الإنجيليين، بما في ذلك استمرار احتجاز قساوسة مسيحيين؛
	(ك) تزايد حالات الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية غير معترف بها، وبخاصة معتنقو الديانة البهائية والمدافعون عنهم، بما يشمل تصعيد الاعتداءات، وزيادة عدد حالات التوقيف والاحتجاز وتقييد إمكانية الحصول على التعليم العالي بسبب الدين، والحكم على 12 بهائيا مرتبطين بمؤسسات تعليمية بهائية بالسجن مددا طويلة، واستمرار المنع من التوظيف في القطاع العام، وفرض قيود إضافية على المشاركة في القطاع الخاص، والتجريم المُمارَس كأمر واقع لاعتناق الديانة البهائية؛
	(ل) استمرار فرض الإقامة الجبرية المتواصلة على شخصيات قيادية معارضة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009، وفرض قيود على مؤيديهم وأفراد أسرهم، بوسائل من بينها المضايقة والتخويف؛
	(م) تواصُل فـــرض قيـــود شديدة على الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد والحد منه بشكل بالغ، بما في ذلك التوقيف التعسفي والاحتجاز لفترات غير محددة وإصدار أحكام بالسجن المطوَّل بحق من يمارس هذا الحق، وفرض قيود على بناء أماكن العبادة والدفن والاعتداء عليها؛
	(ن) الإمعان في عدم محاكمة المحتجزين وفق الأصول القانونية وانتهاك حقوقهم، بما في ذلك الاستخدام الواسع الانتشار والممنهج للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وعدم تمكن المحتجزين من أن يكون لهم تمثيل قانوني من اختيارهم ورفض النظر في الإفراج بكفالة عن المحتجزين والظروف السيئة داخل السجون، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد وتدني مستوى خدمات الصرف الصحي، والحرمان من الحصول على العلاج الطبي، فضلا عن ورود تقارير متواصلة عن وفاة محتجزين أثناء الاحتجاز وعن إخضاع محتجزين للتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي واستخدام أساليب استجواب قاسية وممارسة الضغط على أقربائهم ومعاليهم، بوسائل منها التوقيف، بغية الحصول على اعترافات زائفة تستخدم لاحقا في المحاكمات؛
	(س) استمرار سلطات الدولة في التدخل تعسفا أو بشكل غير قانوني في خصوصيــة الأفــراد، وبخاصة فــي الأمــور الخاصــة بمنازلهم، واعتــراض مراسلاتهم، بما في ذلك الاتصالات الهاتفيـــة وعن طريق البريد الإلكتروني، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
	3 - تعرب عن القلق بوجه خاص من عدم قيام حكومة جمهورية إيران الإسلامية بإجراء تحقيقات وافية أو بدء عملية مساءلة فيما يخص حالات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها أجهزة قضائية وأمنية إيرانية وانتهاكات واسعة الانتشار في سجن كهريزاك وفي أماكن أخرى حدثت في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009، وتكرر مناشدتها الحكومة أن تبدأ عملية تحقيق موثوق بها ومستقلة ومحايدة في التقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وأن تضع حدا للإفلات من العقاب على ارتكاب تلك الانتهاكات؛
	4 - تعرب عن القلق إزاء القيود المفروضة على المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2012، وخاصة تلك المفروضة على أهلية المرشحين للانتخاب وأنشطتهم؛
	5 - تلاحظ الخطوات التي اتخذت للإفراج عن عدد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي والعفو عنهم وتواصل مناشدتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تفرج فورا ودون شرط عن جميع الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم واحتجزوا تعسفا لمجرد ممارستهم حـــق التجمع السلمي والمشاركــة فـــي احتجاجات سلميـــة بشأن قضايا سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها، بما في ذلك بشأن سير الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وما أسفرت عنه من نتائج؛
	6 - تحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على كفالة إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة شفافة شاملة للجميع في عام 2013 تجسد إرادة الشعب وتتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع التي دخلت الدولة طرفا فيها، وتهيب بالحكومة أن تسمح بمراقبة مستقلة لعملية الانتخابات يشارك فيها المجتمع المدني والمرشحون وأن تسمح للخبراء والصحفيين المستقلين المحليين والدوليين بمراقبة الانتخابات والتطورات السياسية التي تليها ونقل أخبارها بحرية؛
	7 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتصدى للشواغل الموضوعية المبينة في تقرير الأمين العام وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ودعوات الجمعية العامة في قرارات سابقة إلى اتخاذ إجراءات محددة، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في نص القانون وفي الممارسة العملية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
	(أ) القضـــاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على ممارسات بتر الأطراف والجلد وإفقاد البصر وغير ذلك من أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	(ب) القيام، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بإلغاء عمليات الإعدام العلني وغيرها من أشكال الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعترف بها دوليا؛
	(ج) مواصلة إعـــادة النظـــر فــي القانون الجنائي الإسلامي المنقح لجعله يتماشى مع ما تفرضه عليها المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من التزام بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة أقل من 18 سنة؛
	(د) إلغاء الرجم والإعدام خنقا كطريقتين للإعدام؛
	(هـ) القضاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة؛
	(و) القضاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقـــوق الإنســـان ضـــد الأشخاص الذيـــن ينتمـــون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها؛
	(ز) القضاء على التمييز ضد المرأة وضد أفراد جماعات معينة، بمن فيهم أعضاء الطائفة البلوشية ومعتنقو الديانة البهائية، وعلى إقصائهم، فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي، وإزالة تجريم الجهود الرامية إلى توفير التعليم العالي للشباب البهائيين المحرومين من الالتحاق بالجامعات الإيرانية؛
	(ح) تنفيذ عدة أمور منها ما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني لعام 1996() من توصيات بشأن السبل التي يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين، والإفراج عن القادة البهائيين السبعة المحتجزين منذ عام 2008، ومحاكمة جميع البهائيين، بمن فيهم المسجونون بسبب معتقداتهم، وفق الأصول القانونية وكفالة تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم دستوريا؛
	(ط) وضع حد لمضايقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقيادات العمالية والطلاب والأكاديميين والسينمائيين والصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائل الإعلام ومدوني الإنترنت ورجال الدين والفنانين والمحامين وتخويفهم واضطهادهم، بوسائل منها الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا أو بسبب آرائهم السياسية؛
	(ي) إلغاء القيود المفروضة على مستخدمي شبكة الإنترنت ومقدمي خدمات الإنترنت التي تشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي الخصوصية؛
	(ك) إلغاء القيود المفروضة على ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، بما في ذلك التشويش الانتقائي على البث الساتلي؛
	(ل) الاستمساك، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بالضمانات الإجرائية التي تكفل المحاكمة وفق الأصول القانونية؛
	8 - تهيب أيضا بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعزز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (”مبادئ باريس“)()؛
	9 - تحيط علما بتعاون جمهورية إيران الإسلامية مؤخرا مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم تقريرهــا الــدوري الأول الــذي ظــل منتظرا تقديمه لأكثر من 17 سنة، وتهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية النظر في اتخاذ إجراءات بشأن الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة؛
	10 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تنفذ بصورة فعالة التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالفعل وأن تسحب أي تحفظات تكون قد أبدتها عند التوقيع على صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان أو التصديق عليها حيث تكون تلك التحفظات عامة بشكل مبالغ فيه أو تنقصها الدقة أو يمكن اعتبارها غير متماشية مع موضوع المعاهدة وهدفها، وأن تنظر في اتخاذ إجراء بشأن الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وأن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي ليست طرفا فيها بالفعل أو الانضمام إليها؛
	11 - تحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص ومع الآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بسبل منها السماح للمقرر الخاص بالدخول إلى البلد دون قيود للاضطلاع بولايته؛
	12 - تشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على مواصلة استكشاف فرص التعاون بشأن مسائل حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	13 - تعرب عن بالغ القلق لأنه، على الرغم من الدعوة الدائمة الموجهة من جمهورية إيران الإسلامية إلى جميع المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، فإنها لم تستجب لأي طلبات وردت من تلك الآليات الخاصة لزيارة البلد على مدى سبع سنوات ولم ترد على أغلب الرسائل العديدة والمتكررة الواردة من تلك الآليات الخاصة، وتحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون بشكل تام مع الآليات الخاصة، بما في ذلك تسهيل زياراتها لإقليمها، حتى يمكن إجراء تحقيقات موثوق بها ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛
	14 - تشجع بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على أن تنظر بجدية في جميع التوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان() بمشاركة كاملة وحقيقية من المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى؛
	15 - تشجع بقوة المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، وبخاصـــة المقرر الخاص المعنـــي بحــالات الإعـــدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار والخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في نص القانون وفي الممارسة العملية، على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بهدف التحقيق فيها وتقديم التقارير عنها؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الخيارات والتوصيات بشأن تحسين تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين؛
	17 - تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
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	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تعيــد تأكيد مقاصد الميثـاق ومبادئــه والإعلان العالمــي لحقــوق الإنسان() والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان()،
	وإذ تذكّر بقراراتها 66/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، و 66/253 ألف المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012، و 66/253 باء المؤرخ 3 آب/ أغسطس 2012، وبقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011()، و دإ-17/1 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011(3)، و دإ-18/1 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2011()، و 19/1 المؤرخ 1 آذار/مارس 2012()، و 19/22 المــؤرخ 23 آذار/مــــارس 2012(5)، و دإ-19/1 المـــؤرخ 1 حزيـــران/يونيــــه 2012(5)، و 20/22 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012(5)، و 21/26 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012()، وبقراري مجلس الأمن 2042 (2012) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2012 و 2043 (2012) المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2012،
	وإذ تذكّر أيضا بجميع قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بالوضع في الجمهورية العربية السورية، وخاصة القرار ٧٥٢٣ المؤرخ ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، الذي أعربت فيه الجامعة عن إدانتها الشديدة لاستمرار العنف والقتل والجرائم الشنيعة التي ترتكبها السلطات السورية وميليشيات ”الشبيحة“ التابعة لها ضد المدنيين السوريين، واستخدام الأسلحة الثقيلة، بما فيها الدبابات والمدفعية والطائرات الحربية في قصف الأحياء والقرى المأهولة بالسكان، فضلا عن حالات الإعدام التعسفية وحالات الاختفاء القسري، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودعت حكومة الجمهورية العربية السورية إلى أن تضع حدًا على الفور وبشكل كامل لجميع أشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري،
	وإذ ترحب بالقرارات التي اتخذتها جامعة الدول العربية بشأن تطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية،
	وإذ ترحب أيضا بالقرار ٢/4 - ق إ الذي أصدرته منظمة التعاون الإسلامي في ١٥ آب/أغسطس ٢٠١٢ بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية والذي دعت فيه المنظمة إلى التنفيذ الفوري للخطة الانتقالية ووضع آلية سلمية من شأنها أن تسمح ببناء دولة سورية جديدة تقوم على التعددية وعلى نظام ديمقراطي ومدني يحقق المساواة على أساس القانون والمواطنة والحريات الأساسية،
	وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدﺗﻬا وسلامتها الإقليمية وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تدين بشدة قيام القوات المسلحة السورية بقصف البلدان المجاورة وإطلاق النار في اتجاهها، مما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع إصابات في صفوف المدنيين من تلك البلدان، وكذلك في صفوف اللاجئين السوريين، وإذ تؤكد أن مثل هذه الحوادث تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتبرز الأثر الخطير للأزمة في الجمهورية العربية السورية على أمن جيرانها وعلى السلام والاستقرار في المنطقة،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الجمهورية العربية السورية، وبخاصة استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل منهجي واسع النطاق ومواصلة السلطات السورية استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي ضد الشعب السوري، وإزاء تواني حكومة الجمهورية العربية السورية عن حماية سكانها،
	وإذ تحيط علما مع القلق بتقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح() الذي يفيد بتعرض الأطفال في الجمهورية العربية السورية لانتهاكات خطيرة وسقوطهم ضحايا في العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الحكومية، بما في ذلك القوات المسلحة السورية وقوات المخابرات السورية وميليشيات ’’الشبيحة‘‘، وتعرض أطفال لا تتجاوز  أعمارهم تسع سنوات للقتل والتشويه والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، واستخدامهم دروعا بشرية،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء استضعاف النساء في هذا السياق، بما في ذلك التمييز ضدهن والاعتداء الجنسي والجسدي عليهن وانتهاك خصوصيتهن واعتقالهن تعسفا واحتجازهن أثناء عمليات المداهمة، لأغراض منها إرغام أقربائهن الذكور على الاستسلام، وإذ تؤكد أهمية منع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس بجميع أشكالهما،
	وإذ تعرب عن استيائها لاستمرار تدهور الحالة الإنسانية وعدم كفالة تقديم المساعدة الإنسانية في حينها وعلى نحو آمن لجميع المناطق المتضررة من القتال،
	وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف الذي أدى إلى تدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة وبلدان المنطقة،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها حيال الفشل في تنفيذ مقترح النقاط الست() للمبعوث الخاص المشترك السابق للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وإذ ترحب بتعيين الممثل الخاص المشترك الجديد للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المعني بلسوريا، وإذ تعرب عن دعمها الكامل لجهوده الرامية إلى الانتقال سلميا إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية تتحقق فيها المساواة في المواطنة والحريات،
	وإذ تذكّر بالبيانات التي أدلت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن من أنه يُحتمل أن تكون جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية،
	وإذ تــرى أن الحاجة ملحــة للتوصل إلى وقف العنف والحيلولة دون زيادة تصاعده وانتشاره،
	1 - تدين بشدة مواصلة السلطات السورية وميليشيات ’’الشبيحة‘‘ الموالية للحكومة انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل منهجي واسع النطاق، من قبيل استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والقوة ضد المدنيين والمذابح وعمليات الإعدام التعسفي وأعمال القتل خارج نطاق القضاء وقتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي والتعذيب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، وأي انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة؛
	2 - تهيب بالسلطات السورية أن تضع حدا على الفور لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، وأن توفر الحماية للسكان وأن تمتثل تماما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الساري، وتهيب بجميع الأطراف أن تضع حدا لجميع أشكال العنف؛
	3 - تحث السلطات السورية على القيام فورًا بإخلاء سبيل جميع المحتجزين بصورة تعسفية، بمن فيهم أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ونشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز، وضمان توافق الظروف السائدة في تلك المرافق مع القانون الدولي الساري، وتمكين جميع المراقبين المستقلين من دخول جميع مرافق الاحتجاز فورًا؛
	4 - تشدّد على دعمها لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة مجتمع سلمي ديمقراطي تعددي، لا مكان فيه للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو أي أســاس آخر، ويقوم على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نحو شامل؛
	5 - ترحب بتقريــر لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية()، المقدم عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 19/22، وبالتوصيات الواردة فيه؛
	6 - تأسف لاستمرار عدم تعاون حكومة الجمهورية العربية السورية مع لجنة التحقيق؛
	7 - تطالب السلطات السورية بأن تتيح للجنة التحقيق وللأفراد العاملين باسمها إمكانية الدخول والوصول على الفور إلى جميع مناطق الجمهورية العربية السورية بصورة تامة ودون قيود، وتطالب أيضا بأن تتعاون جميع الأطراف على نحو تام مع لجنة التحقيق في أداء ولايتها؛
	8 - تشجع هيئات الأمم المتحدة المعنية على أن تدعو رئيس لجنة التحقيق إلى إطلاعها على حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية؛
	9 - تؤكد أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي يمكن أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، من العقاب ومحاسبتهم؛
	10 - تؤكد أيضا الحاجة إلى متابعة تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وفوري في خروقات القانون الدولي وانتهاكاته بغية محاسبة المسؤولين عن وقوع الانتهاكات والخروقات، بما في ذلك تلك التي قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتشجع أعضاء المجتمع الدولي على الحرص على عدم إفلات من يرتكب مثل تلك الانتهاكات أو الخروقات من العقاب؛
	11 - تؤكد كذلك أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه العدالة الدولية في هذا الصدد؛
	12 - تهيب بالسلطات السورية أن تنفذ على الفور وبصورة تامة خطة الإغاثة الإنسانية المتفق عليها بوسائل منها ضمان وصول العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية فورا على نحو آمن وتام دون عوائق إلى جميع السكان الذين هم في حاجة إلى المساعدة، وبخاصة المدنيون الذين هم بحاجة إلى الإجلاء، وإيصال المساعدة والخدمات الإنسانية على نحو آمن وتام دون عوائق للمدنيين المتضررين، وتهيب أيضا بجميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية، وبخاصة السلطات السورية، أن تتعاون على نحو تام مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية؛
	13 - تدين بشدة الهجمات المتعمدة والمتكررة التي تشن على المرافق الطبية، وأفراد الخدمات الطبية، والمركبات الطبية، وكذلك استخدام المرافق المدنية الطبية، بما فيها المستشفيات، لأغراض عسكرية، وتدعو إلى أن تكون جميع المرافق الطبية خالية من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، وفقا للقانون الدولي الساري؛
	14 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد أعداد اللاجئين والنازحين نتيجة لاستمرار أعمال العنف، وتكرر الإعراب عن تقديرها للبلدان المجاورة وبلدان المنطقة للجهود الكبيرة التي بذلتها لمساعدة الأشخاص الذين فروا عبر حدود الجمهورية العربية السورية جراء أعمال العنف، وتحث جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المانحين، على تقديم الدعم العاجل والمنسق إلى اللاجئين السوريين وإلى البلدان التي تستضيفهم؛
	15 - تحث المجتمع الدولي على تقديم دعم مالي عاجل إلى البلدان المضيفة لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين السوريين، وتؤكد في الوقت ذاته على مبدأ تقاسم الأعباء؛
	16 - تحث كل المانحين على تقديم دعم مالي عاجل إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وإلى المنظمات الإنسانية الدولية، على النحو المطلوب في النداءات الإنسانية الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة والبلدان المضيفة، حتى يتسنى لها تنفيذ خطة الإغاثة الإنسانية بقدر أكبر من الفعالية داخل البلد؛
	17 - تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم كل الدعم للشعب السوري، وتشجع الدول الأعضاء على المساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية التي تضطلع بها الأمم المتحدة.

